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يختلف هذا الدليل الذي ستقرأون عن بعض من الوثائق أو الأدلة، إذ وجدت، في مجال الإدارة المالية، إذ إنّه بأسلوبه الواضح وشمولية مواضيعه التي تغطي جوانب الإدارة المالية كافة، يشكّل أداةً فريدة يلجأ إليها أصحاب الإختصاص للتدقيق في إجراءاتهم، كما يستعين بها كلّ من يرغب بالإستزادة معرفةً وتوسيع آفاقه في هذا المجال.

يحتوي هذا الدليل على مجموعة من القواعد والإجراءات والتوجيهات التي ينبغي تطبيقها في الهيئات الأهلية بغية تأمين شفافية هذه الأخيرة ومصداقيتها. كما يتضمّن نسخاً عن بعض النماذج الأساسية المستخدمة في الإدارات الرسمية المعنية.
لقد وضع هذا الدليل حول الإجراءات المالية ليكون أداة فعّالة في متناول الهيئات الأهلية لمواكبة التطورات الحاصلة في القطاع الأهلي، وقد جاء ثمرة عمل دؤوب بدأ في العام (2002) حيث تمّ إصدار الطبعة الأولى واستمّر في العام (2003) حيث أصدر الدليل بطبعته الثانية بعد إضافة التعديلات التي حصلت في القوانين والمراسيم والقرارات وبعد إعادة تبويب مواضيعه لتسهيل استخدامه. كما تمّ وضع الدليل على شبكة الانترنيت: www.ngo-cbofinancialmanagement.org  بالإضافة إلى كتّيب قامت المؤسّسة بإنتاجه وهو يتضّمن معلومات أساسية عن حوالي خمسين مؤسّسة أهلية عاملة في لبنان أعلنت إلتزامها بمبادئ الحكم الصالح.

خلال العامين 2003-2004، قامت المؤسّسة الدوليّة للإدارة والتدريب بتصميم وتنفيذ مسح حول الإدارة المالية في الهيئات الأهلية وتحليل معطياته وتصميم الدورات التدريبية التي تستجيب للإجتياجات التي أبرزتها المعطيات الواردة في المسح وإنتاج المادة التدريبية اللازمة وكذلك قامت بإعداد لائحة بأفضل الممارسات فيما يختص بالإدارة المالية.
في العام 2005، واستناداً الى نتائج المسح الذي أجرته المؤسّسة الدوليّة وتماشياً مع التطوّر الحاصل في مجال الإدارة المالية، قامت المؤسّسة الدوليّة بإنتاج هذه الطبعة الثالثة المنقّحة من الدليل.
اما أهم التعديلات التي أجريت على الطبعة الثالثة فتمحورت حول فصل الضرائب والرسوم حيث طالت التعديلات بنود الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الرواتب والاجور وضريبة الاملاك المبنية ورسم الطابع المالي ورسم الانتقال.
وتحقيقاً للتكامل بين القطاعين العام والأهلي، وبناءً للشراكة الفاعلة التي قامت بين المؤسّسة الدوليّة للإدارة والتدريب والمعهد المالي في وزارة المالية، سيتم توزيع الادلّة التفصيلية التي أعدتها وزارة المالية حول الضرائب والرسوم مع هذا الدليل لتعميم الفائدة.

تجدر الإشارة إلى أن اصدار الطبعة الثالثة من الدليل لا يعني نهاية المطاف وبالتالي لن يكون الدليل وثيقة مقفلة بل سيبقى مفتوحاً لاي إضافات وملاحظات من قبل الناشطين في القطاع الأهلي أو المهتمين بحيث يتم تطويره وتعديله بشكل دوري وحسب الحاجة.

لذلك تتمنى المؤسّسة الدوليّة للإدارة والتدريب من جميع الذين يرغبون باقتراح إضافات أو تعديلات على الدليل أن يقوموا بارسال مقترحاتهم عبر الفاكس أو البريد العادي أو الالكتروني، وذلك على العنوان التالي:
المؤسّسة الدوليّة للإدارة والتدريب

تلفون وفاكس: 7-236125/09

صندوق البريد: 55570/سن الفيل-بيروت

البريد الالكتروني: imti@ymca-leb.org.lb 
واخيراً، لا بد من شكر جميع الذين ساهموا في إعداد هذا الدليل لا سيما الخبراء الذين قاموا بإعداد مواد هذا الدليل وفريقي عمل المعهد المالي في وزارة المالية والمؤسّسة الدوليّة للإدارة والتدريب. كما تتقدم المؤسّسة الدوليّة للإدارة والتدريب بالشكر للوكالة الأميركية للتنمية الدولية ومؤسسة امديست/لبنان على الدعم الذي قدماه والتعاون من أجل إنجاز الطبعة الثالثة من هذا الدليل.








             جان ديب الحاج








مدير المؤسّسة الدوليّة للإدارة والتدريب 


· د. موفق اليافي

· الاستاذ جورج آصاف
· الاستاذ جورج الخوري




· الاستاذ سلام عيدو
· الاستاذ جورج أسمر
· الاستاذ رولان شاكر
· الاستاذ جوزف عواد (منسق فريق الخبراء)


· الانسة ليدي مانوكيان – سكريتاريا

· السيدة ألين غفري – سكريتاريا
· السيد فادي خوري – استنساخ وتوضيب 


أهمية الشفافية والمصداقية: 

لقد حملت السنوات العشرة الأخيرة مفاهيم جديدة في التنمية في لبنان وأهمها ضرورة مشاركة المجتمع المدني في بناء الدولة الحديثة وفي إطلاق عملية التنمية.

وبالرغم من المصاعب العديدة التي واجهت لبنان ولا تزال تواجهه، فقد عرف المجتمع المدني فيه تطوراً بارزاً، خصوصاً على صعيد الهيئات الأهلية التي قامت بمبادرات بارزة أدّت إلى تعزيز صدقيتها لدى الرأي العام اللبناني والدولي.

لكنّ هذا التطوّر فرض على هذه الهيئات متطلبات أساسية يجب أن تتوفر فيها كي تتمكن من لعب دور الشريك الكامل والفاعل في العملية التنموية إلى جانب الحكومة؛ ومن أهم هذه المتطلبات إلالتزام بمبادئ الحكم الصالح الذي يعتبر بحسب تعريف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "فعل ممارسة السلطات الإقتصادية والسياسية لمعالجة مختلف القضايا الحياتية في بلد ما على نحو يؤمن تنمية بشرية مستدامة ويخلق مناخات حرية وفرص عمل واختيار متنوعة (سياسياً وإقتصادياً وإجتماعياً) لجميع المواطنين" والذي يعتبر ركيزة أساسية في عمل الهيئات الأهلية. كما وأن تطبيق مبادئ الحكم الصالح يتطلب بالدرجة الأولى تمتّع الهيئة بالمصداقية والشفافية أي عدم إخفاء المعلومات الصحيحة عن كلّ ما يتعلّق بعملها والوضوح التام في ما يختص بالمهام والواجبات والمسؤوليات وتنفيذ الأنشطة والبرامج ومصادر التمويل وكيفية أداء الأشخاص وأداء الهيئة أيضاً. وبالتالي، فإن ممارسة الشفافية والمساءلة، وهي القبول بحق الفرقاء المعنيين بالمحاسبة في حال التقصير أو التخلّف عن الأداء في الهيئات الأهلية، عمليتان أساسيتان تساهمان في تقوية النسيج المعنوي لهذه الهيئات وفي تعزيز شرعيتها وبناء القواعد القانونية التي تعتبر أساس كل مجتمع ديمقراطي. كما وإنّ إعلاء مبدأ الشفافية هو عملية ذات أبعاد ثقافية وإقتصادية وإجتماعية وسياسية لها انعكاسات مباشرة على تعميق الممارسة الديمقراطية والمواطنية. لذلك، قامت المؤسّسة الدوليّة للإدارة والتدريب وبدعم من مؤسسة أمديست والوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وفي إطار برنامج تعزيز الشفافية الذي ينفّذ في لبنان، بإعداد هذا الدليل حول الإجراءات المالية للهيئات الأهلية اللبنانية من أجل المساهمة في تعزيز شفافية هذه الهيئات ومصداقيتها وبالتالي تفعيل دور القطاع الأهلي اللبناني في بناء الدولة الحديثة في لبنان.

أهداف الدليل:

يهدف هذا الدليل إلى:

· تسليط الضوء على أهمية الشفافية في الهيئات الأهلية بغية تعزيز مصداقيتها لدى أعضائها والمستفيدين من أنشطتها والداعمين لهذه الأنشطة ولدى المجتمع اللبناني والمجتمع الدولي.
· تشجيع الهيئات الأهلية على اتباع الإجراءات المالية الشفافة التي تتماشى مع القوانين اللبنانية والمعايير الدولية.
· تدريب المسؤولين في الهيئات الأهلية على اتباع الإجراءات المالية الشفّافة ومساعدتهم على إحداث التغيير اللازم في ممارساتهم الإدارية.
يتوجّه هذا الدليل إلى صانعي القرار في الهيئات الأهلية من أعضاء مجالس إدارة ومدراء تنفيذيين وموظفين مختصين.

ويرتكز على واقع الهيئات الأهلية اللبنانية في محاولة جديّة للمساهمة وبشكل فعّال في الاستجابة لاحتياجات هذه الهيئات ولمعالجة المشاكل التي تواجهها. لذلك، قامت المؤسّسة الدوليّة للإدارة والتدريب باستخدام مقاربة تشاركية في إعداد هذا الدليل، فأعدت تصوّراً أوّلياً وبحثته مع لجنة من الخبراء والمستشارين. وبعد الاتفاق على هذا التصوّر، تمّ توزيع المسؤوليات والمهام على هؤلاء المستشارين كل حسب اختصاصه بعدها تمّ وضع مسودة أولية للدليل. وقامت المؤسّسة باختبار هذه النسخة عبر تنظيم ورشة عمل شارك فيها 18 ممثلاً عن هيئات أهلية عاملة في لبنان وتمّ أصدار الدليل بصيغة نهائية. ولكن كون الدليل وثيقة مفتوحة لأي إضافات واقتراحات، تقوم المؤسّسة الدوليّة للإدارة والتدريب بتطويره وتعديله بشكل مستمر لكي يتماشى مع المتغيرات الحاصلة على الصعيد المالي في القطاع الأهلي.

الاستخدام الفعّال للدليل:

من أجل الاستفادة من هذا الدليل بالطريقة الفعّالة تمّ وضع لائحة بمحتوياته لتسهيل عملية البحث عن المواضيع. وقد تمّت الإشارة إلى جميع المراجع والنصوص القانونية التي استخدمت في إعداده لكي يتمكّن القارئ من الرجوع إليها عند الحاجة، كما تمّ تضمين الدليل نسخاً عن بعض النماذج الأساسية المستخدمة في الإدارات الرسمية المعنية وتمّ شرح طريقة استخدامها. ومن أجل الاستزادة في التوضيح تمّ إغناء الدليل أحياناً بعرض لبعض الحالات والأمثلة المستوحاة من واقع الهيئات الأهلية في لبنان.

وأخيراً تجدر الإشارة إلى أنه قد تمّ استخدام كلمة "هيئة" أو "منظمة" أو "مؤسسة" أو "جمعية" بالمعنى نفسه للدلالة على الجمعية الأهلية ذات المواصفات التالية:

· لا تتوخى الربح
· طوعية
· غير حكومية
· ناشطة في مجال أو أكثر من مجالات العمل الإنساني والتنموي (مرأة، طفولة، بيئة، صحة، ...الخ).
مدخل الى الإطار القانوني للجمعيات في لبنان

يرتكز قانون الجمعيات اللبناني على نص رئيسي  يشكل الإطار القانوني العام للجمعيات هو قانون 3 آب 1909 العثماني الليبرالي الطابع إذ إنه صدر من ضمن ما يسمى «بالتنظيمات» أي القوانين الإصلاحية التي دفعت إليها الدول الأوروبية في القرن التاسع عشر وهذا النص مقتبس بصورة كلية عن قانون Waldeck Rousseau  لعام 1901 الذي نظم الجمعيات في فرنسا.

إن حرية إنشاء الجمعيات، أو بالأحرى التجمع ضمن إطار الجمعيات، سبقت نشوء دولة لبنان الكبير سنة 1920 (وقد كرس الدستور في المادة 13 هذه الحرية) وهي متصلة بصورة وثيقة بجملة من الحريات العامة لاسيما حرية التعليم وحرية المعتقد.  

(وقد نشأت في دائرة الطوائف قبل إعلان دولة لبنان الكبير جمعيات خيرية عديدة تولت خدمات إجتماعية هامة ما زالت تشرف عليها الطوائف حتى الآن).

يبقى هذا الإطار العام التنظيمي الإطار الرئيسي لحياة الجمعيات في لبنان تخضع له كافة الهيئات غير الحكومية التي فاقت الجمعيات الخيرية التقليدية عدداً خلال الحرب في لبنان فأصبحت تعد بالآلاف.

إن الجوهر الليبرالي لقانون 1909 أفسح المجال لأنواع شتى من النشاطات ضمن إطار عام موحد.

ويمكن تقسيم الجمعيات أو الهيئات الأهلية أو المنظمات غير الحكومية وكلها تسميات لمسمى واحد، بحسب:

- الأهداف (جمعيات تضم الأجراء أو أرباب العمل أو أفراداً تجمعّوا لغايات سياسية أو تعليمية أو رياضية أو شبابية ...)

- حسب الجنسية (جمعيات تضم أجانب فتعّد أجنبية)

- الإنتماء الديني (كالرهبانيات وغيرها من التجمعات المشابهة)

- تأديتها لأعمال تتصل بالنفع العام (الجمعيات ذات المنفعة العامة) 

I - تعريف الجمعية

تُعرَّف الجمعية بحسب المادة الأولى من القانون الصادر عام 1909 «بأنها مجموعة مؤلفة من عدة أفراد لتوحيد معلوماتهم ومساعيهم بصورة دائمة ولغرض لا يقصد منه الربح» (وهو النص الحرفي للمادة الأولى من القانون الفرنسي لعام 1901) ممّا أوجد إطاراً يتسع لكافة المجموعات المنتظمة تحت أسماء مختلفة كالأحزاب السياسية والإتحادات العمالية والرهبانيات والمراكز الثقافية والتعاونيات.

 II - تصنيف الجمعيات

إن تصنيف الجمعيات يمكن أن يكون بحسب الغرض منها، غير أنه توجد نصوص خاصة (قوانين أو مراسيم اشتراعية) تحدث بموجبها جمعيات ذات وضع قانوني خاص تحتم على البعض منها ترخيصاً مسبقاً،

- كالجمعيات الأجنبية 

- والجمعيات الشبابية

- والرياضية والكشفية

- والثقافية

- والتعاونية والتعاضدية

- والنقابات

- والأحزاب السياسية

- والمؤسسات ذات المنفعة العامة

الجمعيات الأجنبية (قرار رقم 369  LR   31 كانون الأول 1939)، تعتبر أجنبية كل جمعية لها مركز أو أنشطة في لبنان ويتعدى عدد الأعضاء الأجانب فيها ربع إجمالي عدد الأعضاء أو أن مديريها من الأجانب فيقتضي لإنشائها مرسوم يُتخذ في مجلس الوزراء. يكفي إذاً أن تكون للجمعية إحدى السمات التالية حتى تعتبر أجنبية:

- مقرها في الخارج

- مسيّروها الفعليون أجانب

- مديروها أجانب

- ربع الأعضاء الذين يشكلونها أجانب

ولا يمكن للجمعية الأجنبية المباشرة بأعمالها إلاّ بعد الحصول على ترخيص بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء .

إن هذا التعريف يعطي للسلطة هوامش التأويل الأوسع بشأن الجمعيات المماثلة. 

كذلك الجمعيات التي تنشأ تحت وصاية إحدى الوزارات كالجمعيات الرياضية والكشفية والشبابية هي بحاجة إلى ترخيص مسبق من المديرية العامة لوزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة. وقد صدر القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972 الذي أخضع جمعيات الشباب والرياضة ونظم طرق إنشائها وحلها ونشاطاتها، (مرسوم وزاري رقم 9104 ج.ر. رقم 49  26 أيلول 1996) وحظّر القيام بنشاطات أو إتخاذ أسماء تتعارض مع النظام العام أو ذات طبيعة قد تحدث نعرات، كما أن هذه الجمعيات الشبابية والرياضية لا يجوز أن تنشأ إلا من لبنانيين قد بلغوا السن القانوني (أي 18 سنة) ولا تعترف الدولة إلا بإطار جامع إتحادي واحد لكل فئة من هذه الجمعيات (رياضية، شبابية، كشفية). أما حلها فيمكن أن يجري بقرار من الوزير بناءً على اقتراح المدير العام للأسباب القانونية المتصلة بحظر النشاط السياسي وبموجب القيام بنشاط متواصل والتقيّد بالقانون الأساسي والنظام الداخلي والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء .

النقابات والجمعيات التعاونية والتعاضدية وهي تنشأ بقرار من وزير الإسكان والتعاونيات، (قانون الجمعيات التعاونية المنفذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 والمرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ 9/5/1977 المتعلق بصناديق التعاضد) 
الاتحادات العمالية وهي بحاجة إلى ترخيص من وزير العمل (قانون العمل الفصل الثاني 23 أيلول 1946 والمرسوم رقم 7993 تاريخ 2/4/52 الخاص بإنشاء نقابات العمال وأرباب العمل)،

الأحزاب السياسية وهي لا تنشأ إلا بترخيص صادر عن مجلس الوزراء،

أما الجمعيات ذات الطابع الديني فهي تستخرج شخصيتها المعنوية من شخصية الطائفة التي تنتمي إليها. فبموجب القرار رقم 60 LR تاريخ 13 آذار 1936 فإن كل مجموعة ذات هدف ثقافي تربوي أو خيري تتمتع بحسب أنظمة الطائفة باعتراف لأهليتها في حقوق وموجبات مستقلة عن تلك الخاصة بالطائفة كما الرهبانيات التي تتمتع بالشخصية المعنوية. إلا أن الجمعيات التي يؤسسها العلمانيون من تلك الطوائف غالباً ما تتكون تبعاً لقانون الجمعيات لكي تتمكن من التملك وإدارة الأموال والمشاريع دون تدخل من السلطة الدينية في شؤونها. وقد أخضع القانون 504 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقيـة الجديـدة النافـذة بتاريـخ 1/10/91 الجمعيات الدينية إلى راعي الأبرشية، وعليه فقد عمدت بعض هذه الجمعيات إلى طلب سحب العلم والخبر المعطى «حيث لم يعد من الضروري الاستمرار في الخضوع لقانون الجمعيات ولا لزوم بالتالي للعلم والخبر».

وقد صدر أكثر من مرسوم يسحب رخصة جمعية بناء على طلبها فأكّد على أن لا حاجة للجمعيات الملتصقة بصورة وثيقة بالطوائف من خلال نشاطها التربوي والخيري لإجراء المعاملات الخاصة بإنشاء الجمعيات بحسب قانون 1909 .

III – تطبيق قانون الجمعيات
إن تطبيق النص يتعدى قانون 1909 والقوانين الخاصة ببعض الفئات من الجمعيات ويطرح مشاكل عدة نابعة عن عدم الاكتراث بالقوانين النافذة في لبنان لاسيما المواثيق الدولية التي صادق عليها لبنان وأصبحت جزءاً من التشريع الداخلي، ولأحكام هذه الاتفاقيات الدولية الأولوية في التطبيق أمام المحاكم بحسب المادة الثانية من قانون أصول المحاكمات المدنية وتعديلاته (1983).

إن حق إنشاء الجمعيات والانتساب كما كرسه الدستور يمارس ضمن إطار القانون المنظم له وهذا لا يعني أن للمشرّع الحق في التضييق على هذه الحرية بموجب النصوص التي قد يعتمدها.

فالمادة 22 من العهد الدولي المختص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه لبنان بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 3855 تاريخ 1 أيلول 1972 ودخل حيّز التنفيذ سنة 1976 تقضي بأن:

«1- لكل فرد حق حرية تكوين الجمعيات مع آخرين ، بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه.

2- لا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية ، في مجتمع ديمقراطي ، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم .  ولا تحول هذه المادة دون إخضاع أفراد القوات المسلحة ورجال الشرطة لقيود قانونية على ممارسة هذا الحق.

3- ليس في هذه المادة أي حكم يجيز للدول الأطراف في إتفاقية منظمة العمل الدولية المعقودة عام 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي إتخاذ تدابير تشريعية في شأنها أو تطبيق القانون بطريقة من شأنها أن تخل بالضمانات المنصوص عليها في تلك الاتفاقية.»

كما أن التعديلات التي أدخلت على الدستور سنة 1990  اخذت طابعاً ذا أهمية قصوى ينم عن تضمين الدستور مقدمة مكرسة للحريات العامة وحقوق الإنسان،  فقد أعطت هذه المقدمة قيمة دستورية لمواثيق الأمم المتحدة والإعلان الدولي لحقوق الإنسان (1948)، وأعلنت التزام الدولة اللبنانية بكافة المبادئ التي تتضمنها هذه المواثيق وترجمتها في كافة المضامير.

وقد كرس الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادة 20) حق الأفراد في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية ، كما كرّس حق الأفراد بعدم الانتساب لجمعية ما.

1- الإطار القانوني لإنشاء الجمعيات 

إن حرية إنشاء الجمعيات مقيدة بسن الأفراد الذي حدده قانون 1909 بعشرين عاماً.

وتخضع الجمعية فيما يخص شروط صحتها للقانون العام ولا يستلزم لتكوينها ترخيص، بل يكفي إعلام السلطات المختصة بإنشاء الجمعية، إذ إن الجمعيات التي لم تقم بالتصريح المسبق لتشكيلها لا تتمتع بالشخصية المعنوية أي بالأهلية القانونية.

يتم التأسيس بموجب تصريح مسبق (علم وخبر) بمقرّ المحافظة أو أمام دوائر وزارة الداخلية (وهذه الدوائر هي بالفعل وحدها معتمدة من السلطات)، وهذا التصريح يعرّف:

- باسم الجمعية واهدافها.

- بهوية مؤسسيها ومديريها وممثليها تجاه الحكومة مع سجلات عدلية حديثة العهد (أقل من ثلاثة أشهر) وعناوينهم كما تطلب وزارة الداخلية معلومات عن المستوى العلمي لكل منهم وانتمائهم لجمعيات أخرى إذا صح ذلك وصور عن شهاداتهم العلمية.

- بمقرها ومقرات فروعها إذا اقتضى الأمر.

- بأنظمتها الأساسية والداخلية.

ويجب إيداع خمس نسخ عن النظام الأساسي وأيضاً عن النظام الداخلي موقعّة على كافة صفحاتها من قبل المؤسسين.

كما أن كل تغيير لاحق يطرأ في الإدارة أو الأنظمة او إحداث فروع جديدة أو إغلاقها الخ... يحتم القيام بالإجراءات نفسها.

يشهد على إيداع هذه المعلومات استلام إيصال يتيح للجمعية التمتع بكامل الأهلية القانونية .

إلا أن تسليم الإيصال (الذي يسمى أيضاً في التقليد اللبناني «علم وخبر») ليس سوى إجراءً إدارياً شكلياً يثبت حدوث التصريح المسبق ويمكن إثباته بأي طريقة رسمية أخرى .

أما من الناحية العملية، فإن «العلم والخبر» لا يسلم إلا بعد إجراء التحريات اللازمة حول المؤسسين من قبل بعض السلطات وعلى رأسها المديرية العامة للأمن العام. وقد يستغرق وقتاً طويلاً مما يشكل مخالفة للقانون الذي لم يشترط انتهاء هذه التحقيقات لتسليم العلم والخبر كما لم يشترط أخذ رأي الإدارات (أي بصورة عامة الوزارات) بالموافقة على تأسيس جمعية يكون موضوعها له علاقة بمضمار تنشط أيضاً فيه هذه الإدارة. 

هذا ما يشكل خرقاً لحرية التجمع وإنشاء الجمعيات بمنعهم من إنشاء علاقات مع مؤسسات حكومية أو غير حكومية خارج لبنان ومنعهم تشكيل أية جمعية لها طابع دولي.

أكثر من ذلك فقد اعتبرت السلطة التنفيذية أن تأسيس جمعيات تهدف إلى حماية حقوق الإنسان ونشرها ما هي إلا جمعيات ذات طابع سياسي يحتم تأسيسها قراراً تتخذه الحكومة في مجلس الوزراء. أما المعايير المعتمدة لذلك فهي غير معلنة ولا يمكن للمواطنين الاطلاع عليها أو بحثها.

إن وزارة الداخلية دأبت على تحويل نظام التصريح المسبق الذي نص عليه القانون إلى نظام ترخيص مسبق بعدم إعطاء العلم والخبر سوى استنسابياً وبحسب معايير غير واضحة وتعرفها وحدها، مما حدا ببعض الجمعيات إلى إرسال هذا التصريح المسبق بواسطة مباشر من دائرة وزارة العدل لتثبيت إيداع الملف لدى السلطات المختصة، وتجنب أية متاعب قد تنبع من جراء رفض السلطة المختصة استلام ملف الإعلان ومن ثم اعتبار أن التصريح المسبق غير متحقق.

وقد اعتبرت المحاكم اللبنانية في اجتهادات صادرة ما قبل الحرب في لبنان بأن لا شيء يبرر عدم إعطاء علم وخبر، وأن كل جمعية قامت بالتصريح المسبق يمكنها الادعاء والمثول أمام القضاء بصورة عامة وأن القضاء العدلي هو الصالح للنظر بعدم إعطاء علم وخبر وليس القضاء الإداري.

وكان قد صدر عن مجلس الشورى سنة 1993 قرار يؤكد على الاجتهاد القضائي المستمر بشأن عدم قانونية إلزام الجمعيات لنظام الترخيص المسبق وأكّد على صلاحية القضاء العدلي للاضطلاع بقضايا الجمعيات لأنها تتصل بالحريات العامة.

إلا أنه يتضح جلياً من ممارسة وزارة الداخلية أنه بالرغم من النصوص القانونية الصريحة بأن الجمعيات يمكن أن تؤسس بحرية وبدون ترخيص، فإن إجراءات إيداع التصريح بتأسيس جمعية أصبحت بالفعل إجراءات طلب ترخيص. ولذلك فإن الإجراءات المتبعة من قبل السلطة بنشر العلم والخبر الخاص بإنشاء جمعية جديدة في الجريدة الرسمية ، رغم عدم وجود أي موجب قانوني بهذا الصدد، أضفت على هذا الإجراء الإداري طابعاً احتفالياً وكأن طبيعة الإيصال هي طبيعة إنشائية (أي كأنه قرار وزاري) وليس طبيعة إعلانية.

ولا يترتب قانوناً أي نتيجة عن اعتماد النشر، فيما يتعلق بصحة تأسيس جمعية إذا اتبعت القوانين المرعية الإجراء بما في ذلك أحكام الاتفاقيات الدولية السارية المفعول في لبنان.

أما الامتناع عن تسليم العلم والخبر فلا يبرر سوى بنقص في المعلومات المفروضة قانوناً في بيان الإعلام أو التصريح المسبق أو إذا كان موضوع الجمعية غير مشروع كما ورد في المادة الثالثة من قانون 1909.

يبقى مطروحاً موضوع «الجمعيات السرية» التي جاء على ذكرها قانون 1909 (المادة 6) أي الجمعيات التي لم تعط بياناً إعلامياً بتأسيسها إلى السلطات المختصة وفي هذه الحال فهي تتعرض لعقوبات تصيبها (قرار بحظر الجمعية) أو تصيب أعضائها (تغريم هؤلاء).

إلاّ أن أحكام هذا القانون تخطاها المشترع بالقانون المنشور بالمرسوم رقـم 10930 تاريـخ  9/10/1962 والمتعلق بقانون العقوبات (مادة 337 و 338)،

فبموجب قانون العقوبات تحل كل جمعية سرية وتصادر أموالها بموجب إجراءات قضائية ويعاقب مديروها كما الأعضاء بالحبس والغرامة بنسب متفاوتة في مدة الحبس ومقدار الغرامة.

وتعتبر الجمعية سرية إذا كان غرضها منافياً للقانون، أو إذا لم تعلم السلطات بما يوجبه القانون لاسيما أنظمتها وهوية أعضائها رغم طلب السلطات، أو إذا زودت تلك السلطات بمعلومات كاذبة.
2- الأهلية القانونية للجمعيات

إن الجمعية التي أعلمت الإدارة بتأسيسها بموجب تصريح يشتمل على المعلومات المطلوبة قانوناً تتمتع بالشخصية المعنوية، ويمكنها بالاستقلال عن أعضائها التمتع بالحقوق التي تلازم هذه الشخصية فيكون لها ذمة مالية ويمكنها اكتساب الأموال وإداراتها والتصرف بها وقبول الهبات وفتح الحسابات في المصارف والتعاقد مع موظفين والتقاضي أمام المحاكم إلى ما هنالك من أعمال تحتمها أهدافها وموضوعها.

وتجدر الإشارة إلى أن حق التقاضي هذا مرتبط بمصلحة الجمعية المباشرة والأكيدة، وفي ذلك ما يشكل عائقاً أمام نشاط الكثير من الجمعيات ذات الاهداف المتصلة بالشأن العام فلا يمكنها إذاً أن تقاضي طرفاً يعتدى على البيئة أو يتخذ مواقف عنصرية أو يقوم بخرق لحقوق الإنسان، إلاّ إذا كانت هي أو أعضاؤها وبصفتهم هذه تعرضوا لهذا الخرق. (يوجد الآن مشروع قانون يعطي الجمعيات البيئية حق المقاضاة ضد أي طرف يقوم بتعديات على البيئة).

3- حلّ الجمعيات

يمكن للمشاركين في الجمعية أن يقرروا حلها،  فيتم ذلك بحسب الشروط المنصوص عنها في النظام الأساسي لاسيما لبلوغ أهدافها أو انقضاء أجلها، وفي حال عدم وجود النص يتخذ القرار من قبل الجمعية العمومية بإجماع الأعضاء إذ إن تأسيس الجمعية مبني على مبدأ حرية التعاقد.

كما يمكن حلّ الجمعية قضائياً في ضوء شروط البطلان (غاية أو هدف غير مشروع يتناقض مع القوانين المرعية الإجراء لاسيما المس بالآداب العامة والنظام العام ...)

إن الحلّ بواسطة القضاء بناءً على طلب من النيابة العامة أو من شخص ثالث ، لا يجوز إلا للأسباب التي أوجبها القانون صراحةً.

وفي هذا الصدد فإن قانون العقوبات عرّف الجمعيات السرّية بأنها جمعيات تمارس أعمالاً مخالفة للقانون أو أنها لم تتقدم بالمستندات المطلوبة من السلطات المختصة.

أما الحل بإجراء إداري فهو قائم بموجب نصوص خاصة غير قانون الجمعيات كالحل الإداري للإتحادات العمالية وللجمعيات الرياضية من قبل الوزير المختص، وتكون صلاحية حل الأحزاب السياسية لمجلس الوزراء بسبب أعمال جنائية ارتكبت مّساً بأمن الدولة وجرى محاكمة مرتكبيها بصورة علنية وصدر ضدهم حكمٌ مبرمٌ بحقهم.

إلا أن مجلـس الوزراء اتخذ مرسوماً سنة 1999 حل بموجبه 127 جمعيـة تحت عنـوان «سحب رخصة» بسبب عدم القيام بأي نشاط لمدة عشر سنوات ولسبب الطبيعة السرية للنشاطات وأيضاً  «لمقتضيات النفع العام والنظام العام» كما جاء في الأسباب الموجبة لهذا القرار دون تحديد انطباق هذه الأسباب على كل من الجمعيات التي حلت.

وقد طعنت عدة جمعيات بهذه القرارات أمام القضاء إلاّ أنه صدر مرسوم آخر أبطل مفعول المرسوم الأول لعدد كبير من الجمعيات ما عدا الأحزاب السياسية.

إن القرارات القضائية التي تصدر بحل جمعية غالباً ما ترتكز على انحراف الجمعية عن هدفها الثقافي أو الرياضي أو غيره نحو النشاطات السياسية . 

وفي هذا الصدد يشدد مجلس الشورى على التطبيق الضيّق للنص القانوني لاتصال الموضوع « بحرية أساسية » أي بالانتظام العام فلا يمكن للسلطة التنفيذية ممارسة هذا الحق إلا بثبوت انحراف الجمعية عن موضوعها بصورة فعلية وليس استناداً إلى أقوال أو نية مديريها أو الأعضاء .

إن آثار الحل فيما يتعلق بأموال الجمعيات تكون وفقاً لما قد جاء في نظامها الأساسي (وهذا البند من بنود النظام الأساسي تشدد عليه وزارة الداخلية) فتعود الأموال إلى الجهة المحددة في النظام الأساسي وإلا تقرر الجمعية العمومية لمن تعود هذه الأموال .

أما الجمعيات التي حلت بقرار قضائي فيمكن أن يتضمن القرار عقوبات قضائية تشمل أموال الجمعية وتطبق في هذه الحال المواد القانونية الخاصة بالأوضاع المماثلة.

أهم التشريعات المتعلقة بعمل الجمعيات الأهلية في لبنان
1- قانون الجمعيات 
قانون عثماني صادر في 3 آب 1325هـ -1909م. 
قانون الجمعيات المعدل بموجب القرار رقم 3259 تاريخ 29/8/1925 والقانون الصادر بتاريخ 26/5/1928 والمرسوم الإشتراعي رقم 41/تاريخ 28/9/1932.
القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 "الحظر على أي كان العمل على الابقاء على جمعية حلت لارتكابها جرائم تتعلق بأمن الدولة".
قانون الجمعيات التعاونية المنفذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964. 
القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972 "إخضاع جمعيات الشباب والرياضة لرقابة وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة".
المرسوم رقم 9904 تاريخ 11 ايلول 1996 حدد شروط إنشاء وحل هذه الجمعيات. 
القرار 664/98 تاريخ 2 شباط 1998 الذي وضع إطاراً لعمل هذه الجمعيات والاتحادات التي تجمعها.
المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ 9/5/1977 (صناديق التعاضد). 
المرسوم رقم 5734 تاريخ 20/10/1994 المادة 22 "دائرة الجمعيات والمنظمات الطوعية" وتحديد مهامها ضمن وزارة الشؤون الإجتماعية.
القرار رقم 369 LR تاريخ 31 كانون الاول 1939 (الجمعيات الاجنبية).
المرسوم الاشتراعي رقم 153 تاريخ 16/9/1983 الغي بتاريخ 23 آذار 1985 وعادت الجمعيات تخضع لأحكام قانون سنة 1909.
2- المؤسسات ذات المنفعة العامة:
القانون الصادر بالمرسوم الإشتراعي رقم 87 في30 حزيران سنة 1977 والمعدل بموجب المرسوم الإشتراعي رقم 98 تاريخ 16/9/1983 والقانون رقم8/88 تاريخ 6/3/1988.
3- قانون الضمان الاجتماعي:
مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 13955 في 26 أيلول سنة 1963.
4- قانون رعاية المعاقين:
القانون رقم11/73 الصادر في 31 كانون الثاني سنة 1973.
القانون المتعلق بحقوق الأشخاص المعوقين الوارد بالمرسوم رقم 1834 تاريخ 3 كانون الأول 1999.
5- قانون البلديات:
المرسوم الإشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977.
6- الرسوم والعلاوات البلدية:
القانون رقم 88/60 تاريخ 12/8/1988.
7- القانون رقم 326 للموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2001
8- قانون الجمارك:
القرار رقم 422 تاريخ 30/6/1954.
القرار رقم 94 تعديل رقم 224 لتعريفة الرسوم الجمركية.
القرار رقم 99 تعديل رقم 225 لتعريفة الرسوم الجمركية.
المواد 253-256، صفحة8270-8277.
9- قانون العمل:
قانون العمل تاريخ 23 ايلول 1946، المواد 86 وما يليها والمرسوم رقم 7993. 
تاريخ 2/4/1952، تأسيس نقابات ارباب العمل والعمال.

الموجبات الإدارية والمالية للهيئات الأهلية في لبنان

انطلاقاًُ من الإطار القانوني المنظّم لعمل الهيئات الأهلية، نشأت موجبات إدارية ومالية وتنظيمية، أهمها:

القيام بإعداد ملف قانوني وإداري عن الجمعية

يتضمن هذا الملف:

تاريخ الهيئة والتغيرات التي حصلت داخلها منذ تأسيسها 

تاريخ تأسيس الهيئة
أهدافها عند التأسيس
النشاطات التي نفذت في سبيل تحقيق أهدافها. (يمكن ان يقسم هذا الجزء الى حقبات زمنية وفقاً لتغيير النشاطات في حال حدوثها او وفقاً لمحطات تاريخية عامة أدت الى التغيير في البرامج او الأهداف مثال ما قبل الحرب اللبنانية – خلال الحرب – وما بعد الحرب).
استراتيجية الهيئة: توضيح استراتيجية المؤسسة حيث التخطيط الطويل او المتوسط الأمد لمواجهة تغييرات مرتقبة ان من ناحية المساعدات او من ناحية الحاجة او الاحتياجات.
نبذة عن كل برامجها وانشطتها، على ان تتضمن هذه النبذة ما يلي:
اسم البرنامج او النشاط، تاريخ إنشائه.
تعريف مبسط للبرنامج (أهدافه، المستفيدون منه).
الإنجازات المحققة لتاريخه.
الإنجازات المرتقب تحقيقها لفترة انتهاء البرنامج او النشاط.
ب - النظام الأساسي للهيئة الذي تمّ إعلام وزارة الداخلية او المرجع الحكومي المختص به. 
ج-  النظام الداخلي للهيئة الذي تمّ إعلام وزارة الداخلية او المرجع الحكومي المختص به. 
بالاضافة الى هذا الملف، على الجمعية ان تقوم بفتح سجل للأعضاء يتضمن اسم كل عضو وعنوانه. كما عليها ان تفتح سجلاً خاصاً تدون فيه محاضر جلسات الهيئة الادارية وقراراتها ويوقعه اعضاء الهيئة الادارية حسب الاصول كما عليها ان تفتح سجلات نظامية للمحاسبة.

نرفق ربطاً لائحة بالمستندات المطلوبة من وزارة الداخلية. 

2-  قواعد التوظيف ونظام الموظفين

تقوم المؤسسة بوضع نظام خاص للموظفين وقواعد للتوظيف يطلع عليه طالبو الوظيفة ويوافقون على العمل بموجبه حالما يتم توظيفهم على ان لا تتعارض مواد هذا النظام مع القوانين المرعية الاجراء. (مرفق نموذج عن نظام خاص بالموظفين في الهيئات الأهلية في الفصل الثاني).
3- الهيكلية الادارية والنظام الاداري

تقوم المؤسسة بوضع هيكلية تنظيمية ونظام إداري يوضح العلاقة بين الموظفين والإدارة والتسلسل الإداري وتبادل المعلومات ورفع التقارير وتحديد المسؤوليات والصلاحيات.
إن أعلى سلطة في الهيئات الأهلية هي الجمعية العمومية المجتمعة، منها تُستمد كافة القرارات التي تقوم الهيئة الإدارية المنتخبة بالسهر على تنفيذها من خلال الإدارة وموظفي الهيئة حيث إن كل برنامج او نشاط يخضع تنفيذه لشروط وخبرات معينة، كما يتمّ تقسيم إدارة الهيئة الى أقسام يقوم كل منها بتنفيذ نشاط أو برنامج ويكون له هيكلية خاصة به، يرفع رؤساء الأقسام التقارير الى المدير العام الذي يرفعه بدوره الى الهيئة الإدارية.
ان الفصل بين الأقسام يسهل الفصل بين الصلاحيات والمسؤوليات ويمنع الازدواجية وتضارب التعليمات للموظفين. ان هذا التقسيم يسمح للهيئة بوضع موازنات مستقلة لكل قسم ومتابعة أعماله وتنظيم الحسابات بموجبه. 
يتمّ التعامل بين الأقسام من خلال رؤسائها وفي بعض الاحيان من خلال المدير العام.

تبقى المحاسبة مركزية بحيث تقوم دائرة واحدة بحسابات كل الأقسام في حال تواجدها في مكان واحد، اما في حال وجود فروع للهيئة فيكون من الأفضل وتسهيلاً لعمل الفروع اقامة محاسبة خاصة بكل فرع تتبع مباشرة دائرة المحاسبة المركزية.

ان هذا التقسيم يسمح للإدارة بتحديد العاملين في كل قسم او فرع او نشاط او برنامج وبالتالي تحديد كلفة الموارد البشرية والأخذ بهذه الكلفة عند وضع الموازنات الفرعية. 

تقوم إدارة المؤسسة مع رؤساء الأقسام بوضع توصيف وظيفي لكل موظف يوضح مهامه ومسؤولياته. غير انه من المؤكد ان هنالك مهاماً مالية ورقابية يجب القيام بها مهما كان حجم الهيئة صغيراً، ويمكن ان تناط هذه المهام بشخص المدير المالي او توزّع على عدة موظفين او على أعضاء الهيئة الادارية في المؤسسة وذلك وفقاً لحجمها، وهذه المهام هي:
الاشراف المباشر على أعمال دائرة المحاسبة والمعلوماتية وأمناء المستودعات.
دراسة ومراقبة وتحليل الوضع المالي للمؤسسة واعلام المدير العام بكل الشوائب والثغرات في نظام التدقيق الداخلي وإبداء الاقتراحات للمعالجة.
دراسة النظام المحاسبي وجدول تدفق الأموال واقتراح افضل الطرق لإستثمار الأموال.
مراقبة المقبوضات ولا سيما النقدية منها وحماية موجودات المؤسسة.
تحضير الموازنات الفرعية وموازنة الإدارة العامة ورفعها الى المدير العام وبالتالي الى الهيئة الإدارية وبعد موافقتها رفعها الى الجمعية العمومية لإقرارها.
متابعة تنفيذ الموازنة ورفع التقارير عن اية تغيرات فيها واقتراح الحلول للمعالجة.
تحضير تقارير دورية عن الاقسام والإدارة العامة وفقاً للمتطلبات وإبداء الملاحظات عليها بعد مقارنتها مع الموازنة الموضوعة.
مراقبة تطبيق السياسات الموضوعة من قبل الهيئة الإدارية في كافة الأقسام.
التدقيق في كافة المستندات المالية.
القيام بجردة الموجودات مرة في السنة على الأقل ومقارنتها مع الحسابات.
متابعة تطبيق نظام التدقيق الداخلي.
القيام بحماية موجودات المؤسسة من خلال شراء بوالص تأمين.
بالاضافة الى ما ورد اعلاه، هناك اجراءات رقابية اخرى منها:
* مراقبة دائرة المحاسبة
تحضير الميزانية العمومية وحساب الفائض والعجز.
التنسيق والتعاون مع مدققي الحسابات.
مراقبة القيود والمحاسبة اليومية.
* مراقبة دائرة المعلوماتية
· التأكد من إدخال المعلومات تحت أشراف رؤساء الأقسام.
· التدقيق في التقارير الصادرة عنها.
· التأكد من عدم استعمال المعلومات في أغراض لا تسمح بها الإدارة.
* مراقبة المشتريات

· التأكد من تنفيذ السياسة العامة للمشتريات.

· مراجعة عروض الاسعار واوامر الشراء.
· مراقبة ومتابعة تسديد الفواتير. 
* مراقبة المستودعات
· مراقبة وتدقيق اذونات الاستلام والتسليم.
· مراقبة وتدقيق تسجيل الاذونات بالشكل والتاريخ الصحيح.
الجمهورية اللبنانية

وزارة الداخلية

المستندات المطلوب تقديمها من قبل الجمعيات

في الشهر الاول من كل سنة يجب على كل جمعية ان تتقدم من وزارة الداخلية-مصلحة الشؤون السياسية والادارية- بالمستندات التالية استناداً الى المرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1966:

1- قطع حساب السنة المنصرمة.

2- مشروع موازنة السنة اللاحقة، كل منهما على ثلاث نسخ تحمل كل نسخة تواقيع الرئيس وامين الصندوق والمحاسب وطابع بقيمة مائة ليرة على النسخة الاولى ومهرها بخاتم الجمعية.
3- لائحة بأسماء الأعضاء المنتسبين على ثلاث نسخ كل نسخة تحمل توقيع الرئيس وامين السرّ وتمهر بخاتم الجمعية ويلصق على النسخة الاولى طابع بقيمة مائة ليرة.
بعد انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية يجب ان يتم انتخاب هيئة ادارية بدلاً من الهيئة التي انتهت مدة ولايتها على الشكل التالي:

1- محضر جلسة انتخاب الهيئة الادارية يذكر فيه تاريخ الدعوة وتاريخ الانتخاب وعدد الحضور وعدد المنتسبين وتسمية الأعضاء الذين اشرفوا على الانتخاب وفرز الاصوات وكيفية فوز الهيئة الادارية على ان يكون النصاب 51% من المجموع العام وكيفية توزيع المراكز فيما بين الأعضاء المنتخبين للهيئة الادارية وتوقيع المحضر من كامل اعضاء الهيئة الادارية الجديدة ومهره بخاتم الجمعية ولصق طابع عليه بقيمة مائة ليرة (3 نسخ) مع لائحة موقعة من جميع الأعضاء الناخبين وموقّعة حسب الاصول ولصق طابع بقيمة مائة ليرة (3 نسخ).

2- اعلام موجه لجانب وزارة الداخلية-مصلحة الشؤون السياسية والادارية- بنتيجة الانتخاب استناداً لمحضر الجلسة مع توزيع المراكز وتسمية الأعضاء وتوقيعه من الرئيس وامين السر ومهره بخاتم الجمعية ولصق طابع على النسخة الاولى بقيمة مائة ليرة (3 نسخ).
3- لائحة بأسماء الاعضاء المنتسبين موقّعة من الرئيس وامين السر وممهورة بخاتم الجمعية ولصق طابع بقيمة مائة ليرة على الصفحة الاولى (3 نسخ).
المستندات المطلوب تقديمها للحصول على افادات:

- يوقّع الرئيس وامين السر كل طلب افادة بالهيئة الادارية او نسخ مصدقة ممهوراً بخاتم الجمعية ويحمل طابعاً بقيمة مائة ليرة ووضع طوابع على كل نسخة مصدقة او على كل افادة تعطى مائة ليرة لبنانية.

- بيان اسم الجمعية ورقم العلم والخبر ومركزها بالتفصيل.

المعايير اللبنانية والدولية في التدقيق
والرقابة المالية في الهيئات الأهلية
مع نمو دور المجتمع الأهلي وتطور عمل الهيئات الأهلية وتنوعه وتنوع مصادر تمويل الأنشط والبرامج وتطبيقاً لمبدأ "الشفافية" كان لا بد للهيئات الأهلية من أن تخضع للرقابة المالية.  

تطبق الرقابة المالية على الهيئات الأهلية وفقاً لمعايير لبنانية ودولية هي نفسها المطبقة على الشركات والمؤسسات التجارية، غير ان المستفيدين من التقارير والبيانات المالية لدى الهيئات الأهلية هم الاعضاء والداعمون والجهات الواهبة والمجتمع بشكل عام بهدف الحفاظ على الأموال العامة، في حين ان المستفيدين من التقارير في الشركات والمؤسسات التجارية هم المستثمرون وحاملو الأسهم. 
ان اظهار الشفافية يتمثل بتقديم التقارير والبيانات المالية الدقيقة والصحيحة الى من يعنيهم الأمر
(مثلاً الأعضاء والجهات الواهبة) ويجب أن تتضمن هذه التقارير المعلومات الوافية والكافية لمعرفة الوضعية المالية بشكل كامل ويجب اعدادها وفق أسس ومعايير معلومة مسبقاً ليتمكن المستفيد من قراءتها وفهمها بشكل واضح كما يجب اعدادها في أوقاتها المحددة ليتمكن المستفيد من مقارنتها واتخاذ القرارات. 
- I التدقيق والرقابة المالية للهيئات الأهلية 
يتم إخضاع المؤسسات إلى التدقيق والرقابة المالية مرة واحدة عند انتهاء السنة المالية مما يؤدي في بعض الأحيان الى عدم استدراك الأخطاء المالية إلا مؤخراً، لذلك أستوجب وضع نظام رقابة مالي دائم عرف "بالتدقيق الداخلي" في حين ان الرقابة المالية السنوية عرفت بالتدقيق الخارجي 

1- التدقيق الداخلي: تقوم كل مؤسسة بوضع نظام داخلي لسير العمليات المالية والإدارية وتضع النماذج والتقارير الواجبة في كل مرحلة من مراحل الدورة المالية بالإضافة الى سياسات مالية وادارية يتم تطبيقها في مراحل معينة كالشراء والاستلام والتسليم الخ. توكل مهمة الرقابة الداخلية اليومية الى أحد الخبراء سواء كان موظفاً أو من خارج المؤسسة 
2- التدقيق الخارجي ومراجعة الحسابات: توكل هذه المهمة الى أحد الخبراء المحاسبين من خارج المؤسسة تعيّنه الجمعية العمومية العادية لمدة سنة واحدة، يقوم هذا الخبير بواسطة الأستقصاءات والفحوص التي يرتأيها، بمراقبة حسابات أو جملة حسابات معينة في الميزانية او في حساب الفائض أو العجز، أو بمراقبة أي نشاط محدد في الأقسام الحسابية أو حتى الأقسام الإدارية. ونستخلص من هذا التعريف بأن التدقيق هو مهمة: ذات طابع مادي، بحيث يقوم الخبير بعملية التدقيق والمراقبة وفقاً لمعايير لبنانية ودولية 
- II عملية التدقيق والمراجعة: 
ان الهدف الأساسي لعملية التدقيق والمراجعة هي تمكين الخبير من إبداء الرأي في تثبيت مصداقية وشفافية البيانات المالية من حيث إظهارها للوضع المالي الحقيقي للمؤسسة او البرنامج، لذلك يقوم الخبير بعملية تحليلية ويرتقي باتجاه عكسي للمحاسبة، فلتقدير صحة ودقة البيانات المالية يتوجب عليه "تحليل عناصر هذه البيانات والارتقاء حتى أصول العمليات التي تظهرها والبحث فيما إذا كان هذا التدوين صحيحاً ومطابقاً للقواعد المحددة".
كما يقوم بفحص نقطة أو نقاطاً محددة بدقة وينكب على تنقيطات وعمليات حسابية وهو يلاحظ ويتحقق ويعاين ويرفع بذلك تقريراً، غير أنه لا ينتقد ولا يحلّل ولا يقدّر.
أن مهمة التدقيق لا يمكن تبديلها الاّ بموجب عقد كتابي واضح ومحدد بدقة للبنود المطلوب تدقيقها، ويتوج الخبراء عملهم عند إنهاء مهمتهم بتقرير يرفع الى الجهة التي كلفتهم بالتدقيق. 
غير أنه من الجدير ذكره أن مسؤولية اعداد البيانات المالية تقع على عاتق ادارة المؤسسة وتتضمن مسؤوليات هذه الأخيرة مسك السجلات المحاسبية وتعزيز العمليات المحاسبية بالأوراق الثبوتية وتأمين التدقيق الداخلي واختيار السياسات المحاسبية وتطبيقها والحفاظ على موجودات المؤسسة في حين ان مسؤولية المدقق هي ابداء رأيه حول هذه البيانات ولا يحرر تدقيق البيانات المالية الأدارة من مسؤولياتها. 
- III معايير التدقيق والمراجعة: 
1. وضعت لجنة معايير التدقيق العالمية والهيئات المهنية والتشريعات والأنظمة إطاراً عاماً لتدقيق البيانات المالية إلاّ أن نطاق التدقيق، في أغلب الأحيان، يخضع لشروط تعيين المدقق ومتطلبات صياغة التقارير.
2. يشمل التدقيق كافة نواحي المؤسسة لكي يتمكن أن يحدد إذا كانت المعلومات الواردة في السجلات المحاسبية والمصادر الأخرى كافية وموضع ثقة لاعتمادها أساساً لتحضير البيانات المالية.
3. إن الإطلاع على نظام التدقيق الداخلي والمحاسبي يساعد في التخطيط لعملية التدقيق والطريقة الفعالة لتنفيذها، كما ان فهم نظامي المحاسبة والتدقيق الداخلي مع تقييم الخطر الملازم يخولان المدقق تحديد مواقع الضعف والمخاطر والثغرات الممكن حدوثها والتي يمكن ان تؤثر على صحة البيانات المالية.
4. ان الأدلة المتوفرة للمدقق مقنعة اكثر مما هي حاسمة لذا يعتبر التوصل الى التأكيد المطلق نادراً في عمليات التدقيق.
5. ينفذ المدقق، خلال تكوين رأيه حول البيانات المالية، إجراءات متعددة للحصول على قناعة مقبولة بأن البيانات المالية تعكس "صورة مطابقة للواقع" وفقاً للمعايير العالمية المحاسبية. وبما أن طبيعة التدقيق اختبارية وبسب الحدود الملازمة في التدقيق كما وفي أي نظام تدقيق داخلي، يبقى خطر لا مفر منه يتمثل في عدم اكتشاف خطأ مادي في التصريح.
6. يحدد المدقق الموافقة على صحة المعلومات وفقاً لما يلي:
أ‌- مقارنة البيانات المالية مع السجلات المحاسبية ومصادر معلومات أخرى ليرى ان كانت تلخص العمليات والأحداث المدونة فيها بشكل صحيح
ب‌- أخذ التأكيدات التي تعطيها الإدارة في تحضير البيانات المالية بعين الإعتبار.
7. على المدقق أن يضع خطة عمل ترتكز على معرفة عمل المؤسسة والحصول على أدلة ملائمة وكافية عبر اختبارات المراقبة والإجراءات الجوهرية التي تخول التواصل الى استنتاجات مقبولة يبني عليها رأيه حول المعلومات المالية.
ويرمي التخطيط الى ما يلي:
أ‌- الإطلاع بصورة كافية على عمل المؤسسة والأنظمة المحاسبية والمراقبة الداخلية
ب‌- تقييم المخاطر التي تضم خطر الخطأ الحسي في التصريح الخطر الضمني او المتلازم
ج- خطر عدم اكتشاف وتفادي الأخطاء الحسية في التصاريح من قبل المراقبة الداخلية في المؤسسة خطر المراقبة
د- خطر عدم اكتشاف ما تبقى من اخطاء حسية في التصاريح من قبل المدقق خطر الإكتشاف
ه- تحديد طبيعة اجراءات التدقيق التي ستنفذ وبرمجتها وتوقيتها وحدودها.
8. على المدقق ان يكون عادلاً ولا يترك سبيلاً للتحيّز أو لتأثير الآخرين عليه فيحافظ على موضوعيته. كما ينبغي ان يكون المدقق مستقلاً بالفعل في تعامله مع جميع الفرقاء المعنيين.
9. ينبغي على المدقق، كما ورد في الفقرة 15 من الإرشادات حول آداب المهنة للمدققين المحترفين ان يحترم سرية المعلومات التي يحصل عليها خلال تأدية خدماته المهنية فلا يستعمل او يفشي اياً من تلك المعلومات من دون إذن صريح أو ملائم إلاّ في حال كان الإفصاح عنها واجباً أو حقاً مهنياً أو قانونياً.
10. على المدقق ان يمتنع عن تأدية أية خدمة ليس مؤهلاً لتأديتها إلاّ في حال حصل على الدعم والإرشاد اللذين يضمنان تأدية الخدمة بشكل مرضٍ، كما على المدقق ان يؤدي عمله بعناية وكفاءة واجتهاد ومن المفترض ان يثابر على اكتساب العلم والتقدم في مهنته فيقدم للمؤسسة كفاءة في الخدمة، ترتكز على الإلمام بالتطورات المهنية الحديثة والتشريعات والثقافات الجديدة 

- IV توثيق ووضع التقرير: 
على المدقق التوثيق في المسائل الهامة واعداد ملف متكامل عن مهمته مع احترام تام لمعايير التدقيق الدولية، كما عليه وضع تقرير يعبر بوضوح وصراحة عن رأيه حول المعلومات المالية. ويشير الرأي الذي يخلو من أي أستثناء الى مطابقة البيانات المالية مع الوضع الحقيقي للمؤسسة وعندما يكون رأي المدقق متحفظاً او معاكساً يجب ان يشير في تقريره بصورة واضحة الى الأسباب التي أدت الى هذا الرأي ومدى إنعكاسها على البيانات المالية. 
الدورة المالية

1- النظام المالي والدورة المالية:

1- يجب على المؤسسة ان تقوم بتحديد السياسة المحاسبية والمالية التي تتوخى تطبيقها والتي تتناسب مع أعمالها، مثلاً: اتباع المحاسبة النقدية للبرامج والأنشطة الممولة من جهات واهبة حيث تسجل في القيود المبالغ التي تقبضها المؤسسة فعلياً ولا تقيد المبالغ التي سوف تقبضها حتى ولو كان العقد الموقع ينص على ذلك. فإذا كان العقد الموقع مع الجهة الواهبة يتضمن مساعدة مالية لتنفيذ نشاط معين قدرها 2000 دولار أميركي تدفع على 5 أقساط 3 منها خلال السنة المالية الحالية واثنان في السنة المقبلة، يتمّ تسجيل المبالغ عند قبضها من المؤسسة ولا تسجل الأرصدة المتبقية للقبض، كما أن المؤسسة لا تقوم بتسجيل الالتزامات التي تقوم بها في تنفيذ هذا النشاط بل تقيد المدفوعات التي تقوم بها وذلك بغية تسهيل التقارير المالية للجهة الواهبة، وبالتالي عند وضع الميزانية تتبين المبالغ المقبوضة والمدفوعة فعلياً من قبل المؤسسة والرصيد المتبقي لتنفيذ هذا النشاط.
   ب-
بعد تحديد السياسات المحاسبية والمالية يجب على المؤسسة اتباعها وعدم تعديلها الاّ لأسباب    موجبة واضطرارية وعند وضع حساب الميزانية السنوية يجب الأعلان عن التعديل وذكر اسبابه ومدى انعكاسه على ابراز الوضعية المالية للمؤسسة.
    ج-
من الأفضل أن تقوم المؤسسة بكافة المدفوعات بموجب شيكات مصرفية وعدم استعمال   النقد الاّ لتسديد النثريات والمدفوعات الصغيرة وذلك لغاية المبلغ المحدد في نظامها الداخلي.

   د- على المؤسسة ان تقوم بتحديد نسب الاستهلاكات السنوية وكيفية تطبيقها مع مراعاة القوانين الصادرة في هذا الشأن ( سيرد موضوع الاستهلاك وكيفية تكوينه). 

    هـ- 
على المؤسسة ان تكوّن احتياطاً لتسوية تعويضات نهاية الخدمة للموظفين الخاضعين للضمان الاجتماعي وتكوين احتياط آخر لتعويض الموظفين غير الخاضعين للضمان الاجتماعي وفقاً لأحكام قانون العمل. 
2- الدورة المالية:

تبدأ الدورة المالية بوضع الموازنة العامة والموازنات الفرعية بعد اخذ موافقة الجمعية العمومية عليها (توضع الموازنة وفقاً لأسس علمية كما هو مبين لاحقاً في هذا الدليل (راجع الموازنة وتحضيرها).

ومن ثم تقوم المؤسسة بالعمليات المالية التالية:

1- الواردات والهبات والتبرعات وتقسم إلى قسمين:

أ- النقدية: وهي ترد إلى المؤسسة نقداً أو بموجب شك مصرفي أو بموجب تحويل مباشر إلى الحساب المصرفي، تقوم المؤسسة بإصدار إيصال رسمي (نموذج مرفق) بالمبلغ يوضح اسم الجهة الواهبة والمبلغ والغرض من المساعدة. يوقع أمين الصندوق الإيصال ويتم إعطاؤه أو إرساله إلى الجهة المتبرعة. يوضع المبلغ كاملاً في الحساب المصرفي المحدد له لقاء اشعار قيد من البنك ويتم ارساله الى دائرة المحاسبة لتسجيل العملية في القيود المحاسبية.

ب- العينية: يتمّ استلام الهبات العينية من قبل أمين المستودع بحيث ينظم إذن استلام يفصّل فيه نوع وكمية كل صنف ومدة الصلاحية في حال وجودها وتاريخ الاستلام ممهوراً بتوقيعه. يحوّل إذن الاستلام إلى القسم المختص حيث يتم تقييم الهبة مالياً وتحويله إلى دائرة المحاسبة حيث يتم تسجيلها في القيود بالمبلغ المحدد ويتم إرسال كتاب استلام وشكر إلى الجهة الواهبة ومرفق بأذن الاستلام. يقوم أمين المستودع بتسجيل الاصناف الواردة في أذن الاستلام على بطاقات المستودع الخاصة مع ذكر مصدر الهبة.

2- المشتريات والاستلام:

على المؤسسة أن تحدد سياسة عامة للمشتريات يمكن أن تتضمن هذه السياسة شروطاً خاصة او استثناءات في بعض الحالات (سيرد لاحقاً فصل خاص بعمليات الشراء واجراءات الاستلام والتسليم).

3- المدفوعات:

تتنوع المدفوعات في المؤسسة ويمكن تقسيمها الى نوعين:

أ- مدفوعات لأشخاص لقاء اعمال قاموا بها بناءً لطلب المؤسسة وتتم وفقاً لما يلي:

يقوم كل قسم بالاعلان عن حاجته الى خدمة معينة ويقترح الشخص المناسب للقيام بها والاعتمادات الموضوعة لها وبعد أخذ موافقة الادارة العامة يتمّ توقيع عقد استصناع يحدد المهمة والفترة الزمنية وبدل الاتعاب وكيفية تسديدها. ترسل نسخة الى دائرة المحاسبة لأخذ العلم وتنزيل المبلغ من الاعتمادات المرصدة. وعند الاستحقاق يقوم رئيس كل قسم بارسال طلب تحضير شك الى دائرة المحاسبة التي تقوم بتحضيره مرفقاً بأمر الدفع (نموذج ملحق) وترسل الملف الى مفوضي التوقيع، بعدها يتم ارسال الشك وامر الدفع الى امين الصندوق بعد تسجيل العملية في القيود المحاسبية، عند استلام الشك يوقع المستفيد على امر الدفع ويذكر التاريخ، يرسل امين الصندوق الملف كاملاً الى القسم المختص لأخذ العلم ووضعه في المحفوظات.

ب- مدفوعات لمؤسسات واشخاص لقاء فاتورة

عند انتهاء عملية الشراء واصدار امر الشراء ترسل نسخة الى دائرة المحاسبة لحجز المبلغ وتنزيله من الموازنة الموضوعة. عند استلام البضاعة موضوع الفاتورة يوقع امين المستودع او الجهة المستلمة اذن الاستلام ويرسل الملف الى دائرة المحاسبة متضمناً:

· عروض الأسعار: في حال وجودها.

· أمر الشراء: الصادر عن الجهة المخولة في ذلك.

· فاتورة رسمية: تحمل اسم التاجر أو المتعهد وعنوانه بالتفصيل والمواد والأصناف المشتراة وكمياتها والسعر الأفرادي والسعر الأجمالي ومجموع الفاتورة رقماً وتنقيطاً وطابعاً مالياً وختم التاجر وتوقيعه.

· أذن الاستلام: الموقع من أمين المستودع أو الجهة التي سلمت أليها المواد.

· طلب تحضير شك 

بعد توفر المستندات تقوم دائرة المحاسبة بالتدقيق بكامل الملف وتحضير شك بقيمة الفاتورة من الحساب المصرفي المخصص وتحضير أمر الدفع وإرساله إلى المفوضين بالتوقيع. بعد التوقيع تقوم دائرة المحاسبة بتسجيل العملية في الحساب الخاص وإرسال الشك وأمر الدفع إلى أمين الصندوق، وبعد اعلام القسم المختص يتم الدفع الى التاجر مباشرة ويوقع على أمر الدفع ويصدر إيصالاً رسمياً بالمبلغ.

4- تسليم المواد:

يقوم رئيس القسم أو الفرع بإصدار أذن تسليم يوضح الجهة المستلمة والأصناف وكمياتها وتاريخ التسليم ويرسله إلى أمين المستودع حيث يقوم بتوضيب المواد والأصناف وفقاً لأذن التسليم وإعلام رئيس القسم بالانتهاء من التوضيب، يسلم أمين المستودع الجهة المحددة وبعد التدقيق بالأصناف والكميات مع أذن التسليم المعدّ حيث يوقع المستلم وأمين المستودع ويدون تاريخ التسليم.

يرسل أمين المستودع أذن التسليم الموقع إلى القسم المختص حيث يقوم بتقييمه مالياً ومن ثم إرساله إلى دائرة المحاسبة لتسجيله في القيود والحسابات الخاصة.

5- الميزانية العمومية وحساب الفائض اوالعجز:

عند انتهاء السنة المالية تقوم المؤسسة بقطع الحساب الذي يتضمن توقيف الحسابات بتاريخ 31 كانون الأول ونقل أرصدتها إلى السنة التالية تقوم المؤسسة بوضع الميزانية العمومية بتاريخ 31 كانون الأول وحساب الفائض أو العجز عن السنة المالية المنصرمة (مرفق لاحقاً كيفية تحضير الميزانية وتوابعها). 

تقوم المؤسسة بمقارنة الميزانية العمومية مع الموازنة العامة الموضوعة في أول السنة وترفع إلى الجمعية العمومية للموافقة عليها وإبراء ذمة الهيئة الإدارية والمدير العام.

يجب على كل مؤسسة أن تقدم إلى وزارة الداخلية في مدة أقصاها 31 كانون الثاني من كل سنة قطع الحساب عن السنة المالية السابقة وموازنة السنة المقبلة مع المستندات المذكورة في تعميم وزارة الداخلية المرفق مع هذا الدليل (الفصل الاول).   
المؤسسة







Organization 
العنوان 








Address
امر دفع 

PAYMENT VOUCHER
 






التاريخ:



Date: 
البرنامج: 

Project: 
مدفوع إلى:
 _________________________________Paid To:          
  
مبلغ وقدره:
 _________________________________Sum of:            
             
 _________________________________

            
 _________________________________

وذلك:

__________________________________    
For:


__________________________________

               By: cash/ Check No. __________ 

Bank ______________

                              البنك 


       شك رقم/ نقدا : بموجب 

                 Approved by: 



Beneficiary's Signature & Stamp

               توقيع وختم المستفيد 




     الموافقة:

 -------------------------- 


      ------------

رقح حساب الدائن: 
________________________   Credit Account No. 
رقم حساب المدين:
________________________  Debited Account No.
اسم حساب المدين: 
________________________  Debited Acc. Name  
سعر الصرف: 

________________________Rate of Exchange        

المؤسسة 







Organization 
العنوان 








Address
ايصال رقم: --------------
RECEIPT No -----------------------

 






التاريخ:



Date: 
البرنامج: 

Project: 
وصلنا من:
 _________________________________Received from:          
  
مبلغ وقدره:
 _________________________________Sum of:            
             
 _________________________________

            
 _________________________________

وذلك:

__________________________________    
For:


__________________________________

               By: cash/ Check No. __________ 

Bank ______________

                              البنك 


       شك رقم/ نقدا : بموجب 

                 






Signature & Stamp

            توقيع وختم امين الصندوق 






 -------------------------- 


     

رقح حساب الدائن: 
________________________   Credit Account No. 
رقم حساب المدين:
________________________  Debited Account No.
اسم حساب المدين: 
________________________  Debited Acc. Name  
سعر الصرف: 

________________________Rate of Exchange        
الموازنات
I- تعريف الموازنة:
الموازنة هي الترجمة العددية لخطة العمل الموضوعة من قبل ادارة المؤسسة لتنفيذها خلال فترة زمنية محددة
الترجمة العددية تأخذ شكلين: ترجمة عددية إدارية واخرى مالية. 

الترجمة العددية الإدارية: هي ترجمة اهداف المؤسسة بالارقام والاعداد؛ مثال ذلك:
بعد دراسة للوضع الاجتماعي تبين لادارة المؤسسة بأن هنالك نقصاً في اليد العاملة التقنية المتخصصة وان هناك عدداً كبيراً من الشباب و النساء عاطلون عن العمل لافتقارهم للخبرة وللمهارات اللازمة لذلك قررت الادارة تنفيذ مشروع للتدريب المهني السريع. ان هذه الخطة لا يمكن ان توضع موضع التنفيذ ما لم يتم ترجمتها عددياْ للتمكن من مقارنة الاهداف مع نتائج التنفيذ. 

تهدف المؤسسة الى تدريب 1000 امرأة في مهنة الخياطة و 2000 شاب في مهن البناء خلال السنوات الخمسة المقبلة على ان تقوم خلال السنة الاولى بتدريب 250 امرأة و 540 شاب.
ان هذه الارقام تشكل الموازنة الإدارية، التي تسمح للمؤسسة بمتابعة التنفيذ والمقارنة مع الخطة الموضوعة.
الترجمة العددية المالية: هي ترجمة مالية لاهداف وخطة عمل المؤسسة وبالتالي تقييم مالي للموازنة الإدارية.
تتضمن الموازنة المالية موازنة التشغيل والمصاريف التي ستنتج عن تنفيذ المشاريع وترقُّباً للمداخيل لتغطية هذه المصاريف والمداخيل والمصارفات المتوقعة للبرامج والانشطة بالاضافة الى جدول تدفق السيولة.  

أما خطة العمل: تتضمن تفصيلاً كاملاً لكافة النشاطات والمشاريع والأعمال المحددة التي تنوي المؤسسة القيام بها. لذلك تقوم إدارة المؤسسة بوضع جدول مفصّل للمشاريع والأعمال التي تنوي القيام بها يتضمن إحتياجاتها لكل من البنود التالية:

1. .الطاقة البشرية والخبرات، عدد الإداريين، عدد التقنيين. 
2. المعدات والعدد والمواد المطلوبة. 
3. .المصاريف الأخرى المتوجبة لحسن سير العمل. 
4. المصاريف الإستثمارية. 

فترة زمنية محددة: يربط تنفيذ المشاريع والأعمال بفترة زمنية محددة وإجمالاً تكون فترة سنة وتسمى السنة المالية كما انه في بعض الحالات تمتد فترة التنفيذ لأكثر من سنة فتوضع موازنة للفترة الكاملة وموازنات سنوية متلاحقة. اما في بعض الحالات الاخرى فيتم وضع موازنة سنوية و موازنات فصلية او شهرية وذلك للاسباب التالية:

· التغيير المتلاحق والسريع في الاوضاع العامة المؤثرة على كلفة تنفيذ المشاريع. 
· تنفيذ مشاريع قصيرة الامد.
·  تنفيذ مشاريع جديدة.
II- انـواع المـوازنـات
تقوم الإدارة المالية في المؤسسة الاهلية بتحضير موازنة عمومية وموازنات فرعية. 
الموازنة العمومية: هي مجموع الموازنات الفرعية ضمن موازنة عامة شاملة للمؤسسة
مثال على ذلك تتوقع المؤسسة أن تنفذ النشاطات التالية في السنة المقبلة:

· التدريب المهني لأعمال البناء
· التدريب المهني لأعمال الخياطة 
· توزيع المساعدات للأولاد الأيتام
تتولى الإدارة المالية تجميع موازنات هذه المشاريع بالاضافة الى موازنة الإدارة العامة ضمن موازنة واحدة تسمى الموازنة العمومية. 
الموازنات الفرعية: تقوم المؤسسة بوضع الموازنة وملحقاتها لكل فرع من فروعها او برنامج او مشروع او نشاط على حدى كما تضع موازنة منفصلة للمصاريف الإدارية. هذه الموزانات تدعى الموازنات الفرعية.
لدى المؤسسة خمسة فروع في مناطق مختلفة، يتم وضع موازنة لكل فرع ومن ثم تجميعها في موازنة عمومية واحدة للمؤسسة ككل.
إن الموازنة العمومية تتيح للمؤسسة إختيار أفضل الأساليب لتداخل البرامج والفروع ولحسن استخدام الطاقات البشرية والمادية التي لديها بغية تنفيذ الأعمال وتحقيق أهدافها بأقل كلفة وافضل مستوى من الجودة وفي اقصر وقت ممكن.
ولا بد لنا الا ان نذكر ان الموازنات العمومية المتلاحقة هي من اهم مرتكزات التخطيط الإستراتيجي:

· التخطيط الطويل الأمد الذي يترجم بموازنة طويلة الأمد لمدة خمس سنوات وما فوق.
· التخطيط القصير الأمد الذي يترجم بموازنة سنوية.
إن التعديل الذي يطرأ على الموازنة العمومية السنوية يؤدي حتماً إلى التعديل في التخطيط القصير الأمد الذي ينعكس على التخطيط الإستراتيجي للمؤسسة والموازنة الطويلة الأمد.
III- تحضيــر الموازنــة:

.يجب على كل مؤسسة أهلية مهما كان حجمها او نشاطها القيام بتحضير موازنة سنوية توافق عليها الهيئة الادارية وترفعها الى الجمعية العمومية لنيل الموافقة. يمكن للهيئة الادارية تعديل الموازنة السنوية بعد تعليل الاسباب الموجبة على ان يتم اخذ موافقة الجمعية العمومية في اول جلسة لها.

يتضمن وضع الموازنة تحضير الجداول والكشوفات التالية:

11. كشف المداخيل والمصاريف المرتقبة.
12. جدول تدفق السيولة خلال الفترة الزمنية.
نموذج عن تحضير موازنة فرعية:
اسم المشروع: التدريب المهني السريع
المكان : في 3 مناطق مختلفة
انواع الاشغال: تمديدات صحية - تمديدات كهربائية - التبليط
عدد المتدربين : 540 شاب عاطل عن العمل
عدد الدورات : 9 
مدة المشروع : 12 شهرا
في الدورة الواحدة: (60 مندوب لمدة 4 أشهر)
انواع الاشغال: تمديدات صحية - تمديدات كهربائية - التبليط
عدد المتدربين : 20 شاب لكل مهنة
مدة الدورة : 4 أشهر
يجب الفصل بين المصاريف الإستثمارية والمصاريف التشغيلية.
· المصاريف الإستثمارية هي المصاريف المدفوعة من أجل شراء أبنية وعقارات أو معدات ثقيلة يمكن إستعمالها لأكثر من سنة أو دورة، مثلاً: لأجل القيام بمشروع التدريب المهني يتوجب تأمين ابنية مناسبة، ففي حال شرائها لا يمكن تحميل قيمة الشراء لموازنة سنة واحدة إنما يتم تحميل قيمة الإستهلاك السنوي لهذا البناء وبالتالي تقسيمه على عدد الدورات.
· المصاريف التشغيلية هي الاجور والمصاريف المدفوعة من أجل شراء معدات وعدد ومواد تستهلك كلياً بإنتهاء الدورة المالية.
ملاحظة: يتم تسعير المصاريف وتحديد الاكلاف بالإستناد إلى:

1. الخبرة المكتسبة سابقا في هذا المجال. 
2. دراسة السوق. 
3. إستدراج العروض. 
4. المقارنة بأعمال مشابهة منفذة سابقاً.  

IV- بنود الموازنة:
تتضمن موازنة المشروع ثلاثة بنود أساسية هي:

· الطاقة البشرية.
· العدد والمعدات والمواد.
· المصاريف الأخرى.
1- الطاقة البشرية: يتم وضع تنظيم إداري للمشروع يحدد الصلاحيات والكفاآت والأعداد المطلوبة في كل مركز.  

مثلاً: الهيئة الإدارية المركزية. (نموذج رقم 1)
الجهاز التنفيذي لدورة واحدة. 

يتم تحديد كلفة الادارة المركزية على النحو التالي: 

	$ الكلفة الاجمالية
	عدد الاشخاص
	$ الراتب السنوي
	عدد الأشهر
	$ الراتب الشهري
	الوظيفـــة

	12,000
	1
	12,000
	12
	1000
	مدير البرنامج

	7,200
	1
	7,200
	12
	600
	منسق مسؤولي المناطق

	7,200
	1
	7,200
	12
	600
	منسق اللجنة الفنية

	14,400
	3
	4,800
	12
	400
	مسؤول المنطقة

	18,000
	3
	6,000
	12
	500
	مهندس

	58,800
	 
	 
	 
	 
	المجموع


.يتم تحديد كلفة الجهاز التنفيذي لدورة واحدة ومن ثم للدورات التسع. 

.يتم تحديد: كلفة المدرب والمنسق لشهر واحد بالإستناد إلى الخبرة السابقة في تنفيذ هذه المشاريع. 

ومن ثم تكون كلفة الدورة الواحدة = كلفة الشهر x  عدد الأشهر (مدة الدورة)  
وبالتالي تكون كلفة الجهاز التنفيذي= كلفة الدورةx   عدد الدورات
الكلفة الاجمالية للطاقة البشرية: كلفة الجهاز التنفيذي + كلفة الادارة المركزية 

2- العدد والمعدات والمواد: يتم وضع لائحة بكافة العدد الفردية والجماعية والمعدات والمواد التي سوف يتم شراؤها ويتم تسعيرها وفقاًً لإستدراج عروض.  

	$ الكلفة الاجمالية
	$ التبليط
	$ تمديدات كهربائية
	$ تمديدات صحية
	البند / المهن

	 
	 
	 
	 
	أ-العدة الفردية

	 
	50
	100
	75
	كلفة المتدرب الواحد

	 
	(20)
	(20)
	(20)
	عدد المتدربين

	4,500
	1,000
	2,000
	1,500
	كلفة العدة الفردية

	3,250
	750
	1,500
	1,000
	ب-العدة الجماعية

	6,000
	2,500
	1,500
	2,000
	ج-المواد

	13,750
	4,250
	5,000
	4,500
	كلفة الدورة

	(9)
	(9)
	(9)
	(9)
	عدد الدورات

	123,750
	38,250
	45,000
	40,500
	الاجمالية


3- المصاريف الأخرى:
· ايجار ابنية لتنفيذ الدورات: تقوم المؤسسة بدراسة ميدانية لمعرفة كلفة أيجارالأبنية تتضمن كافة الشروط المطلوبة لتنفيذ هكذا مشروع وإمكانية وجودها في الأمكنة الملائمة. 

· مصاريف نثرية وكلفة النقل والانتقال: ويتم تحديد هذه المصاريف بالمقارنة مع مشاريع مماثلة.
· المصاريف الإدارية: هي نسبة مئوية توضع على اجمالي مصاريف المشروع لتغطي.
أ- كلفة الموظفين والإداريين في المؤسسة الذين يعملون على أكثر من نشاط، ويصرفون اوقات مختلفة في سبيل تنفيذ ومراقبة هذا المشروع. مثال: المدير العام، المدير المالي، رئيس المحاسبة 
ب- المصاريف العامة ( مصاريف الكهرباء والصيانة والتخابر... ) الناتجة عن عمل المركز الرئيسي حيث تتم مراقبة تنفيذ كافة المشاريع والأنشطة.  
	$الكلفة الاجمالية
	الشـــــــــرح
	انواع المصاريف

	3,150
	$1,350 = 9 x نقل المواد : 150$ للدورة 
$1,800 = 9 x انتقال : 200$ للدورة
	النقل والانتقال

	18,000
	مراكز 3 x $الايجار السنوي لكل مركز 6,000
	ايجار

	2,160
	متدرب 540 x $كلفة تأمين المتدرب 4 
	تأمين

	900
	دورات 9 x $كلفة الدورة 100
	نثريات

	4,500
	دورات 9 x $كلفة الدورة 500
	ماء و كهرباء

	28,710
	المجموع
	 


4- الموازنة الاجمالية: 

	$الكلفة الاجمالية
	بنود الموازنة

	111,000
	الطاقة البشرية

	123,750
	المعدات، العدد و المواد

	28,710
	المصاريف الاخرى

	263,460
	المجموع الفرعي

	26,340
	10% المصاريف الإدارية 

	289,800
	المجموع العام


V- تمويل الموازنة:
إن تقديم اي خدمة او مساهمة عينية او نقدية محلية او من مصادر اخرى غير الجهة المقدمة اليها موازنة المشروع يجب أن لا تنزّل من كلفة المشروع إنما يجب ذكرها في جدول تمويل الموازنة على أنها مساهمات عينية اخرى لهذا المشروع، كأن يقوم شخص أو مؤسسة بتقديم الأبنية الثلاثة لتنفيذ المشروع فتكون قيمة هذه المساهمة العينية 18,000 دولار أميركي، مع تأمين الماء والكهرباء فتصبح قيمة المساهمة 22,500 دولار أميركي، أو يقوم شخص ما بتقديم مبلغ 10,000 دولار أميركي نقدا كمساهمة في هذا المشروع لتغطية قسم من العدة الفردية.

الصيغة النهائية للموازنة:
	$الكلفة الإجمالية
	حصة المؤسسة الواهبة
	تقديمات عينية ونقدية محلية
	بنود الموازنة

	111,000
	111,000
	 
	الطاقة البشرية

	123,750
	113,750
	10,000
	المعدات، العدد و المواد

	28,710
	6,210
	22,500
	المصاريف الاخرى

	263,460
	230,960
	32,500
	المجموع الفرعي

	26,340
	26,340
	 
	(10%) المصاريف الإدارية

	289,800
	  
	 
	المجموع العام


يتوجب ربط ارقام الموازنة بمؤشرات عدة تؤثر مباشرة على الموازنة في حال تغيرها:

1- سعر صرف العملة مثال (تم احتساب الموازنة على سعر صرف الدولار الامريكي يساوي 1510 ليرات لبنانية)

2- .نسبة التضخم
3- بلد المنشأ للعدد والمعدات والمواد (صنع اوروبي او صيني او اميركي او محلي ).
تتم مراقبة تنفيذ الأعمال بالمقارنة مع الموازنة الإدارية من ناحية بلوغ الأهداف المحددة وتتم مراقبة المصاريف من خلال الموازنة المالية الموضوعة
.يجب أن تلتزم الإدارة بالموازنة الموضوعة ولكن لا يجب أن تكون هذه الموازنة جامدة، لأن أي تغيير طارئ في الأوضاع والشروط والمؤشرات التي وضعت على اساسها الموازنة سيؤدي حتماً إلى تغيير في التخطيط وتعديل في الموازنات وإتخاذ القرار المناسب لمواجهة الأوضاع الجديدة. 

جدول تدفق السيولة:
يتضمن جدول تدفق السيولة حركة النقد في المؤسسة (الداخل والخارج). 
تقوم المؤسسة بوضع جدول لتدفق السيولة بحيث يقسم الى قسمين: المقبوضات والمدفوعات. يتم تدوين كافة المقبوضات تفصيلياً في التواريخ المتوقع ورودها ويتم تدوين كافة المدفوعات والمصاريف بالتاريخ المتوقع استحقاقها. 
يتم تجميع المقبوضات والمدفوعات من كل شهر وتبيان العجز او الفائض في السيولة خلال الشهر المذكور ويتم نقل هذا الرصيد الى الشهر التالي ويضاف او ينزل من السيولة خلال الشهر وهكذا دواليك. 
بالاستناد الى هذا الجدول يمكن للمؤسسة ان تترقب فائضاً في السيولة والفترة الزمنية لهذا الفائض بحيث تقوم باستثماره خلالها او تتوقع حاجة الى السيولة في اشهر معينة وتتخذ الاجراءات مسبقاً لمواجهة العجز. 
كما في الموازنات كذلك في جدول تدفق السيولة تقوم المؤسسة بوضع جدول فرعي لكل قسم او فرع او نشاط وجدول عام للمؤسسة حيث تتمكن من اتخاذ قرارات مالية خلال فترات محددة سواء عبر الاستثمار للفائض او الاستدانة لتغطية العجز. 
كما يمكن للمؤسسة ان تقوم بالتفاوض مع الجهات الواهبة لتعديل تواريخ ورود الاموال اليها او تقوم بتبديل خطة العمل بحيث تسرع او تبطىء التنفيذ.

مقارنة بين جدول تدفق السيولة وحساب الفائض او العجز:
	حساب العجز او الفائض
	جدول تدفق السيولة
	نوع المدفوعات

	لا تحتسب
	تحتسب
	مدفوعات لشراء اصول ثابتة

	تحتسب
	لا تحتسب
	الاستهلاكات

	تحتسب
	لا تحتسب
	الاحتياطيات على انواعها

	لا تحتسب
	تحتسب
	السلف المدفوعة و/او تسديدها

	لا تحتسب
	تحتسب
	ديون المؤسسة و/او تسديدها

	تحتسب
	لا تحتسب
	مصاريف برسم الدفع

	تحتسب
	لا تحتسب
	مصاريف مدفوعة مسبقاً


	موازنة عمومية لمؤسسة أهلية

	نموذج للموازنة العمومية لسنة  2002

	جدول المداخيل ( بآلاف الدولارات )
	
	
	

	المداخيل
	غير مخصصة 
	مخصصة للمشاريع
	الاجمالي
	

	تبرعات واعانات 
	10
	 
	10
	

	اشتراكات الاعضاء
	10
	 
	10
	

	تبرعات محلية عينية
	20
	50
	70
	

	تبرعات محلية نقدية
	15
	100
	115
	

	تقديمات الجهات الواهبة
	0
	750
	750
	

	تقديمات الدولة
	0
	500
	500
	

	فوائد مصرفية
	3
	14
	17
	

	المشاريع الانتاجية
	25
	0
	25
	

	ادارة البرامج
	128
	 
	128
	

	اجمالي المداخيل
	211
	1414
	1625
	

	
	
	
	
	

	جدول المدفوعات ( بآلاف الدولارات )
	
	
	

	المصاريف
	غير مخصصة 
	مخصصة للمشاريع
	الاجمالي
	

	رواتب واجور وبدلات وملحقاتها
	84
	204
	288
	

	مصاريف نثرية
	12
	24
	36
	

	مصاريف الصيانة
	15
	 
	15
	

	مواد وعدد ومعدات للبرامج
	0
	800
	800
	

	مصاريف كهرباء وماء
	18
	10
	28
	

	مصاريف ايجارات
	0
	30
	30
	

	مصاريف التدريب
	10
	200
	210
	

	استهلاكات
	8
	 
	8
	

	مصاريف هاتف و بريد
	12
	 
	12
	

	مصاريف نقليات
	15
	18
	33
	

	مصاريف السفر
	12
	 
	12
	

	مصاريف ادارة البرامج
	0
	128
	128
	

	مجموع المصاريف
	186
	1414
	1600
	

	الفائض او ( العجز )
	25
	0
	25
	


	الموازنة العمومية لسنة    2002

	جدول تدفق الاموال ( بآلاف الدولارات )

	1- السيولة الناتجة عن الحركة التشغيلية
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	الشـــرح
	شهر (1)
	شهر (2)
	شهر (3)
	شهر (4)
	شهر (5)
	شهر (6)
	شهر (7)
	شهر (8)
	شهر (9)
	شهر (10)
	شهر (11)
	شهر (12)
	الحركة السنوية

	النقد في بداية الفترة
	35
	241.3
	295.4
	208.4
	500.9
	378.5
	398.3
	322.1
	276.4
	150.3
	163.4
	122.5
	35

	المداخيل
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	تبرعات واعانات 
	 
	5
	 
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10

	اشتراكات الاعضاء
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10

	تبرعات محلية نقدية
	25
	5
	25
	 
	 
	25
	5
	 
	25
	5
	 
	 
	115

	تقديمات الجهات الواهبة
	250
	 
	 
	250
	 
	 
	100
	 
	 
	100
	50
	 
	750

	تقديمات الدولة
	 
	125
	 
	125
	 
	125
	 
	125
	 
	 
	 
	 
	500

	فوائد مصرفية
	4
	 
	 
	5
	 
	 
	5
	 
	 
	3
	 
	 
	17

	المشاريع الانتاجية
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5
	10
	10
	 
	 
	 
	25

	اجمالي المداخيل ( م )
	324
	376.3
	320.4
	593.4
	500.9
	528.5
	513.3
	457.1
	311.4
	258.3
	213.4
	122.5
	1462

	المدفوعات
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	رواتب واجور وبدلات 
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	288

	مصاريف نثرية
	2
	1.84
	2
	1.5
	2.5
	2
	2
	2.5
	2
	2.5
	1.5
	1.5
	23.84

	مصاريف الصيانة
	 
	 
	 
	2
	 
	4
	4
	2
	1
	 
	2
	 
	15

	مواد وعدد ومعدات للبرامج
	50
	50
	50
	60
	60
	75
	100
	100
	80
	65
	60
	50
	800

	مصاريف كهرباء وماء
	1
	1
	1
	2
	1
	2
	2
	2
	3
	1
	1
	1
	18

	مصاريف ايجارات ( أ )
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	مصاريف التدريب
	 
	 
	20
	 
	30
	20
	50
	40
	40
	 
	 
	 
	200

	استهلاكات ( ب )
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	مصاريف هاتف و بريد
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	12

	مصاريف نقليات
	1
	1
	2
	2
	2
	3
	5
	5
	4
	1
	1
	1
	28

	مصاريف السفر
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	2
	3
	 
	 
	 
	 
	7

	مصاريف التأمين
	3.72
	2
	 
	 
	0.72
	 
	 
	 
	0.72
	 
	 
	 
	7.16

	اجمالي المدفوعات (ل)
	82.72
	80.84
	102
	92.5
	121.2
	131
	190
	179.5
	155.7
	94.5
	90.5
	78.5
	1399

	الحد الادنى للسيولة
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20

	الحاجة الى السيولة
	102.7
	100.8
	122
	112.5
	141.2
	151
	210
	199.5
	175.7
	114.5
	110.5
	98.5
	1419

	الفائض/(العجز) (م - ل )
	241.3
	295.4
	218.4
	500.9
	379.7
	397.5
	323.3
	277.6
	155.7
	163.8
	122.9
	44
	63


	تعريف جدول تدفق الاموال ( بآلاف الدولارات )
	تابع صفحة 2

	2-  السيولة الناتجة عن الحركة الاستثمارية
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	المداخيل
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	مبيع اصول ثابتة
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	80
	 
	 
	 
	82

	المدفوعات
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	شراء اصول ثابتة
	 
	 
	10
	120
	 
	 
	 
	 
	5
	 
	 
	 
	135

	الفائض/(العجز)
	0
	0
	-10
	-120
	0
	2
	0
	0
	75
	0
	0
	0
	-53

	2 -  السيولة الناتجة عن الحركة الماليـــة
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	المداخيل
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	قرض من البنوك
	 
	 
	 
	120
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	120

	المدفوعات
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	تسديد القرض
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	80
	 
	 
	40
	120

	فوائد 12% 
	 
	 
	 
	 
	1.2
	1.2
	1.2
	1.2
	0.4
	0.4
	0.4
	 
	6

	الفائض/(العجز)
	0
	0
	0
	120
	-1.2
	-1.2
	-1.2
	-1.2
	-80.4
	-0.4
	-0.4
	-40
	-6

	الفائض/(العجز) النهائي
	241.3
	295.4
	208.4
	500.9
	378.5
	398.3
	322.1
	276.4
	150.3
	163.4
	122.5
	4
	4

	( أ ) -  مصاريف الايجارات : هي تقدمـة عينيـة من قبـل مؤسسـة اخرى ومصاريف الكهرباء والماء
	
	
	
	
	
	

	( ب ) - الاستهلاكات : هي مؤونات سنوية تكون بغية استبدال الاصول الثابتة 
	
	
	
	
	
	
	
	


	برنامج التدريب المهني السريع

	جـدول احتيـاج السيـولــة
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	ألا شــهـــر 
	 

	المدفوعات
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	المجموع

	الهيئة الادارية المركزية
	4900
	4900
	4900
	4900
	4900
	4900
	4900
	4900
	4900
	4900
	4900
	4900
	58800

	الجهاز التنفيذي
	4350
	4350
	4350
	4350
	4350
	4350
	4350
	4350
	4350
	4350
	4350
	4350
	52200

	الطاقة البشرية 
	9250
	9250
	9250
	9250
	9250
	9250
	9250
	9250
	9250
	9250
	9250
	9250
	111000

	العدة الفردية 
	13500
	 
	 
	 
	13500
	 
	 
	13500
	 
	 
	 
	 
	40500

	العدة الجماعية
	9750
	 
	 
	 
	9750
	 
	 
	9750
	 
	 
	 
	 
	29250

	المواد
	4500
	4500
	9000
	 
	4500
	4500
	9000
	 
	4500
	4500
	9000
	 
	54000

	العدد و المواد
	27750
	4500
	9000
	0
	27750
	4500
	9000
	23250
	4500
	4500
	9000
	0
	123750

	النقل والانتقال
	300
	300
	300
	150
	300
	300
	300
	150
	300
	300
	300
	150
	3150

	التأمين
	720
	 
	 
	 
	720
	 
	 
	 
	720
	 
	 
	 
	2160

	نثرية
	75
	75
	75
	75
	75
	75
	75
	75
	75
	75
	75
	75
	900

	المصاريف الاخرى
	1095
	375
	375
	225
	1095
	375
	375
	225
	1095
	375
	375
	225
	6210

	المصاريف الادارية
	2195
	2195
	2195
	2195
	2195
	2195
	2195
	2195
	2195
	2195
	2195
	2195
	26340

	الحاجة الى السيولة
	40290
	16320
	20820
	11670
	40290
	16320
	20820
	34920
	17040
	16320
	20820
	11670
	267300

	المداخيل
	74325
	 
	 
	64325
	 
	 
	64325
	 
	 
	64325
	 
	 
	267300

	رصيد السيولة السابق
	 
	34035
	17715
	-3105
	49550
	9260
	-7060
	36445
	1525
	-15515
	32490
	11670
	0

	الوضع النقدي
	34035
	17715
	-3105
	49550
	9260
	-7060
	36445
	1525
	-15515
	32490
	11670
	0
	0


الاستهلاكــــات
1- تعريف الاستهلاك:

يمثل الاستهلاك القيمة الحسابية للخسارة او التناقص التي تلحق الاصول الثابتة بسبب استخدامها في الانتاج او بفعل مرور الزمن او التخلف العلمي، ومن المفترض ان تحتسب هذه الخسارة او النقص سنويا ضمن المصاريف التشغيلية. 
ان الغاية من تكوين احتياطي الاستهلاك هي تمكين المؤسسة في المستقبل من استبدال اصولها الثابتة المستهلكة وشراء اصول ثابتة جديدة تمكنها من الاستمرار في ممارسة عملها. 
في المفهوم الاقتصادي ان الغاية من الاستهلاك هي تمكين المؤسسة من استهلاك المصروف الرأسمالي الذي تكبدته في شراء الاصول الثابتة وعملا بهذه النظرية لا يمكن ان يتجاوز مخصص الاستهلاك الكلفة التاريخية للاصل أي الثمن الذي دفع عند الشراء.
2- اسباب الاستهلاك:
أ- الاستهلاك الناتج عن الاستعمال:
هو النقص الذي يلحق الاصل الثابت بسبب استخدامه في الانتاج.
ب- الاستهلاك الناتج عن القدم:
هو النقص الذي يلحق الاصل الثابت بسبب القدم وانخفاض انتاجيته نتيجة للتقدم العلمي وظهور اكتشافات جديدة.
ج- الاستهلاك الناتج عن مرور الزمن:
هو الاستهلاك الذي يتكون نتيجة عوامل خارجية لا علاقة لها بالاصل بحد ذاته. ويلحق هذا الاستهلاك الاصول الذي ينحصر حق الانتفاع بها بفترة معينة كحق الامتياز وحقوق الاختراع.


3- الاصول التي يمكن استهلاكها:
لا يمكن اجراء الاستهلاك الا على الاصول الثابتة الموظفة من المؤسسة والتي تنخفض قيمتها بفعل الاستعمال او مرور الزمن او التقادم، وهذا يعني ان الاصول التي لا تتعرض قيمتها للخفض غير قابلة للاستهلاك كما انه لا يمكن اجراء أي استهلاك على الاصول المتداولة. 

بصورة عامة لا بد للاصل ان تجتمع فيه الشروط التالية حتى يمكن إستهلاكه:

1- ان تحتفظ به المؤسسة اساسا لغاية ممارسة نشاطها وليس من اجل بيعه.
2- ان تكون قيمته عرضة للتدني بفعل الاستهلاك.
3- ان يشكل توظيفا رأسماليا في المؤسسة.
النسب المئوية المحددة من قبل وزارة المالية في حدها الادنى والاقصى.
وفيما يلي بعض الامثلة عن النسب المئوية المطبقة وفقاً للجدولين المبينين في القرارين
:1981/9/9 422-423

	الحد الادني
	الحد الاقصى
	 

	% 2
	% 2.5
	الابنية المعدة للسكن والمكاتب

	% 7.5
	% 9
	الاثاث والمفروشات للمكاتب

	% 15
	% 20
	التجهيزات والديكور في المكاتب

	% 12
	% 15
	السيارات

	% 15
	% 20
	المعدات الالكترونية والكهربائية


الميزانيات
تعريف الميزانية - I
ان الميزانية هي البيان او الكشف الذي يستخرج من الدفاتر المنشأة في نهاية السنة المالية لبيان اصولها وخصومها والارصدة المدينة والدائنة ورصيد حساب الفائض او العجز في ذلك التاريخ
الميزانية ليست حسابا يظهر بالدفاتر وانما هي كشف يعد في قائمة خارجية
: المرتبطة بإعداد الميزانية وفيما يلي بعض المبادئ
في الاساس:
1. ثبات تقديم الميزانية على نسق واحد 
2. تقويم الاصول التي يتم الحصول عليها بقصد الاحتفاظ بها لاستخدامها (وليس بقصد بيعها او توزيعها) على اساس التكلفة التاريخية
3. تقويم البضاعة على اساس سعر التكلفة او سعر السوق (اي منها اقل).
4. تقويم الذمم مع الاخذ بمبدأ الحيطة والحذر الذي يقضي باخذ الخسائر المحتملة في الاعتبار وتكوين مؤونة الديون المشكوك فيها. 
:في الشكل
عنوان الميزانية
تعد الميزانية بقصد تصوير الوضع المالي الحقيقي للمؤسسة في تاريخ معين. ولهذا تعنون: (ميزانية) للمؤسسة الفلانية كما في 31 كانون الاول،......... 
II- بنود الميزانية:
تقسم الميزانية إلى قسمين أساسيين: 
الاول: الاصول والارصدة المدينة
الثاني: الخصوم والارصدة الدائنة
ان ذكر الارصدة المدينة اوالدائنة في الميزانية هو للدلالة على شمولية الميزانية لارصدة حسابات المصاريف المدفوعة مسبقا والايرادات المستحقة 
1- تقسم الاصول الى ثلاثة ابواب رئيسية هي التالي:

أ- الاصول الثابتة:

وهي الاصول التي تحصل عليها المؤسسة بقصد الاحتفاظ بها لاستخدامها في العمل وليس بقصد بيعها او توزيعها.

الاصول المتداولة:
وهي الاصول التي تحصل عليها المؤسسة بقصد بيعها او توزيعها كأرصدة الذمم المدينة والنقد في الصندوق ولدى المصارف
ويمكن تقسيم الاصول المتداولة الى قسمين رئيسيين:

· اصول متداولة غير حاضرة ومثال على ذلك البضاعة والذمم واوراق القبض. 
· اصول متداولة حاضرة وتتمثل بالنقد في الصندوق او الاموال المودعة بالحساب الجاري في البنك. 

ج- الاصول الوهمية والارصدة المدينة الاخرى:
وهي الارصدة المدينة التي تتمثل في المصروفات المدفوعة والايرادات المستحقة، ويفضل البعض ان يطلق عليها اسم "ارصدة مدينة اخرى". 
2- وتقسم الخصوم من حيث مدى تسديدها الى قسمين: 

أ- خصوم ثابتة او طويلة الامد:
وهي الخصوم التي يكون لها صفة الاستمرار او الدوام لفترة طويلة من الزمن كما هو الحال بالنسبة لرأس المال اذا وجد وللقروض الطويلة الاجل والسندات والاحتياطات.  
ب- خصوم متداولة:
وهي الخصوم التي تكون لها طبيعة مؤقتة مثل ارصدة الذمم الدائنة واوراق الدفع.


ترتب الاصول والخصوم وفقا لتاريخ تحقيقها او ايفائها لذلك يكون ترتيب ميزانية المؤسسات الصناعية مثلاً وفقا لصعوبة تحويل الاصول الى اموال نقدية وصعوبة ايفاء الخصوم في حين المصارف ترتب ميزانيتها بعكس المؤسسات الصناعية وذلك لاظهار مدى سلامة مركزها من حيث القدرة على ايفاء اصحاب الودائع. 

· III اعداد الميزانية:
عند اعداد الميزانية يجب تطبيق المبادئ التالية: 

1. فصل واضح للاصول والخصوم 
2. تسمية الاقسام والبنود بشكل واضح يعبرعن مضمون البند
3. عدم مقاصة الارصدة الدائنة والارصدة المدينة
4. مقارنة الميزانية مع السنة السابقة
وفي ما يلي بعض المبادئ الاساسية لاعداد الميزانية:


1- الميزانية يجب ان تكون مطابقة للحقيقة والواقع:
· أي ان تكون البيان الامين لارصدة كافة الحسابات.
· ان تكون مطابقة للنتائج الصادرة عن جرد مادي متقن لمختلف عناصر الذمة المالية للمشروع.
· لا يدخل في اعدادها أية رؤية او نظرة تفاؤلية او تشاؤمية
2- يجب ان تكون الميزانية دقيقة وواضحة
3- يجب ان تكون الميزانية كاملة
4- يجب ان تكون الميزانية على نسق واحد لكي تسهل مقارنتها بالسنوات السابقة
5- يجري إعداد الميزانية وفقاً للسياسة المحاسبية المحددة في مجال المؤسسة وفي حال تغيير هذه السياسة يجب توضيح هذا التعديل والتأثير على إعداد الميزانية 

نموذج عن ميزانية لمؤسسة أهلية 

الميزانية العمومية كما بتاريخ 31 كانون الأول 

	
	أموال غير مخصصة 
	أموال مخصصة 
	
	
	

	
	الأموال العمومية 
	برنامج التدريب المهني 
	برنامج حقوق الانسان 
	برنامج مخيمات الأولاد 
	المجموع السنة الحالية 
	المجموع السنة السابقة 

	الموجودات 
	

	الموجودات المتداولة 
	
	
	
	
	
	

	نقد في الصندوق ولدى البنوك 
	
	
	
	
	
	

	أوراق قبض ذمم مدينة 
	
	
	
	
	
	

	اعباء محتسبة مسبقاً 
	
	
	
	
	
	

	المجموع الجزئي 
	
	
	
	
	
	

	الموجودات الثابتة بعد حسم الإستهلاك 
	
	
	
	
	
	

	المجموع العام
	
	
	
	
	
	

	المطلوبات وارصدة الحسابات
	
	
	
	
	
	

	المطلوبات المتداولة 
	
	
	
	
	
	

	مصاريف قيد الدفع 
	
	
	
	
	
	

	ذمم دائنة 
	
	
	
	
	
	

	اموال غير مخصصة 
	
	
	
	
	
	

	تراكم الفائض 
	
	
	
	
	
	

	اموال مخصصة 
	
	
	
	
	
	

	متوفرة للبرامج 
	
	
	
	
	
	

	اجمالي ارصدة الحسابات 
	
	
	
	
	
	

	المجموع العام 
	
	
	
	
	
	


حساب الفائض او العجز

- I تعريف حساب الفائض او العجز: 
ان حساب الفائض او العجز هو الحساب التي تتجمع فيه جميع الايرادات والمصروفات لتبيان فائض الايرادات على المصروفات او زيادة المصروفات على الايرادات فاذا زادت الايرادات على المصروفات سميت هذه الزيادة "الفائض الصافي"
واذا زادت المصروفات على الايرادات سميت هذه الزيادة "بالعجز الصافي"
ويطلق المحاسبون في الولايات المتحدة الاميركية على هذا الحساب اسم "قائمة الدخل "THE INCOME STATEMENT" أي القائمة التي تتضمن عناصر الايرادات والمصروفات المختلفة
يضم حساب الفائض والعجز في الجانب الدائن منه مجمل الايرادات التي حققتها المؤسسة وفي الجانب المدين مجمل المصاريف التي دفعتها مما يسمح بمعرفة صافي العجز او الفائض و معرفة الاسباب التي ادت الى تحقيق هذه النتيجة.  

- II عناصر حساب الفائض والعجز:

1- عناصر الجانب المدين لحساب الفائض والعجز:
يتضمن هذا الجانب عناصر المصروفات الخاصة بالمؤسسة التي قامت بها خلال الفترة (السنة المالية، او المشروع الخ …) ومنها: رواتب واجور الموظفين والاداريين والتقنيين، الايجارات، مصاريف الدعاية، التنقلات، التأمين، الصيانة، التصليحات، الماء، الكهرباء، الفوائد المدينة، مصاريف السفر، مصاريف البنوك، المصاريف القضائية، اتعاب المحامين والمحاسبين ومدققي الحسابات، وكل ما يمكن ان يبوبه المنطق من مصروف المشروع او المؤسسة.  

2- عناصر الجانب الدائن:
تظهر في الجانب الدائن الايرادات التي حصلت عليها المؤسسة من تبرعات، ايجارات، فوائد دائنة، وكل ما يمت بصلة الى ايرادات المشروع او المؤسسة.
المداخيل والمصاريف والمتغيرات في أرصدة الحسابات كما بتاريخ 
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النفقات المباشرة وغير المباشرة وطرق
توزيعها على البرامج والانشطة
- I تعريف النفقات الإدارية: 
هي النفقات التي تنتج عن عمل الإدارة التي تتولى تحضير ومتابعة ومراقبة تنفيذ الانشطة والبرامج
.تقسم النفقات الإدارية الى نفقات ادارية مباشرة وغير مباشرة 

1- النفقات الإدارية المباشرة: هي نفقات الاداريين الذين يعملون بشكل مباشر في برنامج محدد ويمضون كامل دوامهم في تنفيذ هذا البرنامج
مثلاً:
الهيئة الإدارية المركزية التي تتولى ادارة برنامج التدريب المهني السريع (مدير البرنامج، منسق اللجنة الفنية،...). 
.يتم تغطية هذه النفقات من اموال البرنامج نفسه. 

2- النفقات الإدارية غير المباشرة: هي نفقات الاداريين الذين يعملون في الإدارة المركزية ويتولون شؤون عدة برامج بالاضافة الى الإدارة العامة. المدير العام للمؤسسة، المدير المالي، رئيس المحاسبة، المحاسبين، امين الصندوق،...)
.يتم تغطية هذه النفقات من اموال المؤسسة الخاصة.

فيما يلي جدول يبين كيفية توزيع الإداريين:
	نفقات غير مباشرة
	نفقات مباشرة
	الوظيفة

	x
	 
	المدير العام

	x
	 
	المدير المالي

	x
	 
	السكريتيرة الإدارية

	 
	x
	مدراء البرامج

	 
	x
	العاملون الاجتماعيون

	 
	x
	منسقو البرامج 

	x
	 
	دائرة المحاسبة

	x
	 
	امناء الصناديق


يبقى هذا التوزيع صحيحا ما لم تقم المؤسسة بتخصيص عمل بعض الموظفين لديها لبرامج محددة
مثلاً:
يحدد عمل المحاسب (أ) بتغطية عمليات البرنامج التدريبي.
تصبح بالتالي نفقات هذا المحاسب نفقات مباشرة على البرنامج.
تلجأ المؤسسة في بعض الاحيان الى تقدير عمل بعض الإداريين في برنامج معين وبالتالي احتساب جزء من نفقاتهم على هذا البرنامج.
مثلاً:
تقدر المؤسسة بأن المحاسب لديها يمضي 35% من وقته في عمليات البرنامج الطبي كما ان رئيس المحاسبة يمضي 20% من وقته. تقوم المؤسسة باحتساب هذه النسب من نفقات الموظفين ويتم ادراجها من ضمن بنود موازنة البرنامج
كلفة المحاسب السنوية الاجمالية 6.000 دولار اميريكي موزعة كالتالي:
2.100 دولار اميركي نفقات مباشرة 
3.900 دولار اميركي نفقات غير مباشرة 
عندما تتبع الإدارة هذه السياسة يتوجب عليها ان تثبت النسب الموضوعة من قبلها عبر استخدام الموظفين لجداول تحدد عدد ساعات العمل اليومية وتوزيعها على كافة المهام الموكولة اليهم.
(اثبتت التجارب بأن تعبئة هذه الجداول من قبل الموظفين هو غير واقعي وعملي ويصعب تنفيذه بالدقة المطلوبة).
يمكن في بعض الاحيان ان يتم توزيع عمل احد الموظفين بين برنامجين متشابهين، عند ذلك يمكن للمؤسسة ان تعتبر نفقات هذا الموظف مباشرة شرط ان يذكر في موازنة البرنامجين دوام جزئي للمركز الذي يشغله وان لا يتم احتساب مبالغ تفوق اجمالي نفقات الموظف. 

3- النفقات الاخرى المباشرة وغير المباشرة:
كما النفقات الإدارية كذلك باقي النفقات والمصاريف يتم تصنيفها بالمباشرة وغير المباشرة وفقا لارتباطها ببرنامج واحد او عدة برامج. 
مثلاً:
مصاريف الايجارات وصيانة الابنية: تعتبر هذه المصاريف غير مباشرة فيما لو كان البناء يستعمل من قبل الإدارة العامة التي تغطي كافة البرامج، وتعتبر مصاريف مباشرة فيما لو كان البناء يستعمل لتنفيذ البرامج. 

- II توزيع النفقات غير المباشرة على الانشطة والبرامج 
يمكن للمؤسسة ان تتخذ سياسة توزيع اجمالي النفقات من دون الدخول في تفاصيلها او على العكس توزع كل نفقة على حدة او ان تمزج بين الاثنين 

1- توزيع اجمالي النفقات من دون الدخول في تفاصيلها
	المجموع$
	برنامج توزيع الادوية$
	برنامج التدريب المهني$
	غير المباشرة$
	النفقات

	1.472.000
	1.022.540
	263.460
	186.000
	النفقات

	128.000
	101.660
	26.340
	 
	النفقات

	1.600.000
	1.124.200
	289.800
	186.000
	النفقات


اجمالي مصاريف $ 1.472.000 =   1022540+ 263460 +186.000 : 

توزيع النفقات: 
برنامج التدريب المهني: 18600 x 263460 = 23.290$

                                    147200

أي نسبة 17.89%

برنامج توزيع الأدوية: 18600 x 1022540 = 129.207$

                                    147200

أي نسبة 69.47%
الإدارة العامة: 186000 x 186000 = 23.503

أي نسبة 12.64^%
يجب التنبه الى ان بعض الجهات الواهبة لا تسمح بتوزيع بعض النفقات على البرامج التي تمولها كمصاريف السفر الى الخارج فيتم تنزيل قيمة هذه المصاريف من القيمة الاجمالية عند توزيعها 

2- توزيع كل نفقة على حدة:
يتم تفصيل كافة المصاريف وتوزيعها وفقاً لمعطيات خاصة. 

الرواتب والاجور وملحقاتها: تضع المؤسسة جدولاً يحدد نسب اوقات الموظفين التي يقضونها في العمل على كل برنامج ويتم توزيع الرواتب والاجور وملحقاتها وفقاً لهذه النسب. 
مثال:
ان كافة موظفي الادارة العامة يعملون بنسبة 20% لبرنامج التدريب المهني و 75% لبرنامج توزيع الادوية و 5% للإدارة العامة. فتكون حصة البرامج على الشكل الآتي:
برنامج التدريب المهني: 84000 x 16.800$

برنامج توزيع الادوية: 84000 x 63.000$

الإدارة العامة:         84000 x 16.800$

مصاريف الايجارات وصيانة الابنية واستهلاكها والكهرباء: تكون نسبة التوزيع هي نسبة المساحة المستعملة من قبل البرنامج على اجمالي مساحة البناء.
المصاريف النثرية: تكون نسبة التوزيع هي نسبة عدد الموظفين في البرنامج على اجمالي عدد الموظفين. 

3- توزيع اجمالي وكل نفقة على حدة:
تقوم المؤسسة بتوزيع بعض المصاريف تفصيلياً على البرامج وتوزع باقي المصاريف اجمالياً. ً
كأن يتم توزيع مصاريف الايجارات وصيانة الابنية واستهلاكها والكهرباء تفصيلياً كما ورد اعلاه وباقي المصاريف يتم توزيعها اجمالياً. تتخذ المؤسسة هذا الاجراء في حال لم تتمكن من ايجاد نسب مبررة للموظفين او للمصاريف الاخرى. في مطلق الاحوال ان سياسة التوزيع التي تعتمدها المؤسسة يجب ان تبقى هي نفسها على مر السنين وان لا تتغير الا وفقاً لمتغيرات جذرية داخل المؤسسة وان يتم تبرير هذا التغيير والحصول على موافقة الجهات الواهبة المعنية. 

نموذج عن نظام خاص بالموظفين في الهيئات الأهلية

1- الأسس والأهداف
المادة الأولى:

ان هذه القواعد والنظم معدة وفقا للمادتين 9 و66 من قانون العمل اللبناني. وهي توضح نظام العمل والتوظيف للموظفين في المؤسسة الخاضعين لها لا سيما الخاضعين لقانوني العمل اللبناني والضمان الاجتماعي في كل موادها النافذة حالياً والتي سوف تنفذ لاحقاً.
المادة الثانية:
ان وضع هذه النظم والقواعد يتيح للموظفين معرفة حقوقهم وواجباتهم تجاه المؤسسة والقوانين التي ترعى علاقتهم مع المؤسسة. ان الموظفين الجدد الذين يبدأون العمل في المؤسسة يجب ان يطلعوا على هذه النظم والقواعد وان توظيفهم يعتبر بمثابة معرفتهم الكاملة وموافقتهم على هذه النظم والقواعد.
2- المصطلحات
المادة الثالثة:
في هذا النص مصطلحات وكلمات نورد فيما يلي تفسيرها أينما وجدت:
· قانون العمل: وهو قانون العمل اللبناني الصادر في 23 أيلول 1946 وتعديلاته.
· المؤسسة: ترمز الى المؤسسات الأهلية والجمعيات التي لا تبغي الربح والتي تتعاطى الشأن العام من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والصحية فقط.
· الموظف: هو الشخص الذي تم توظيفه من قبل المؤسسة ويخضع لقانون العمل وهو يشمل الإداري والميداني او كل من له صفة الموظف. 
· النظم: هي القواعد والأنظمة موضوع هذا النص مع تعديلاتها
3-تطبيق هذه النظم
المادة الرابعة:
تطبيق هذه النظم على كافة الموظفين في المؤسسة سواء كانوا بدوام كامل ام جزئي ما لم ينص عقد التوظيف على خلاف ذلك.
المادة الخامسة:
ان الموظفين المعينين من قبل المؤسسة لمدة قصيرة أو عمل محدد لا تطبق عليهم هذه النظم. ان موجباتهم وحقوقهم تكون محددة في عقد الاستخدام الخاضع حكماً الى قانون العمل.

4- التوظيف
المادة السادسة:
يخضع كل توظيف لهذه النظم الموضوعة من قبل المؤسسة.
المادة السابعة:
يجب ان يكون عمر مقدم طلب التوظيف يفوق ال18 سنة والا اهمل الطلب.
المادة الثامنة: الإجراءات قبل التوظيف
يجب على مقدم طلب التوظيف ان يبرز للمؤسسة المستندات والوثائق التالية:
1- بطاقة الهوية الصادرة عن الدولة اللبنانية وفي حال كان أجنبياً إجازة العمل الصادرة
عن وزارة العمل والإقامة الصادرة عن الأمن العام في لبنان وكلتاهما يجب ان تكونا صالحتين.
2- إفادات عن الشهادات الحائز عليها وخبراته في العمل.
3- إفادة عمل من آخر مركز عمل فيه.
4- تصريح عن وضعه العائلي (متزوج، له أولاد، 000) ونسخة عن إخراج قيده العائلي.
5- رقمه في الضمان الاجتماعي في حال كان مسجلاً سابقاً أو تصريح بعدم تسجيله.
6- سجل عدلي لا يتجاوز تاريخه الثلاثة أشهر.
7- تصريح بعدم العمل لدى مؤسسة أخرى وبأنه لم يترك عمله السابق دون إعطاء مذكرة الإنذار القانونية.

8- إجراء فحص طبي لدى طبيب تعينه المؤسسة للكشف عليه ومُلاءمة حالته الصحية للوظيفة.
9- إجراء فحص تقني ومهاراتي فيما لو كانت الوظيفة تتطلب ذلك.

المادة التاسعة:
يتم الاختيار من بين المرشحين للوظيفة على قاعدة مُلاءمة الشخص للوظيفة مع الأخذ بعين الاعتبار الشهادات والمهارات والكفاءات والخبرات لدى المرشح. ان اختيار المؤسسة يكون نهائيا وليس عليها تعليل سبب الرفض او الاختيار.
المادة العاشرة:
يتم التوظيف بموجب عقد موقع بين الطرفين او كتاب تعيين من المؤسسة يوضح كافة تفاصيل التوظيف والشروط الخاصة في حال وجودها. يوقع الموظف الجديد تحت عبارة: 
"اطلعت على قواعد ونظم التوظيف والوظيفة لدى المؤسسة واتقيد بمضمونها".
المادة الحادية عشرة:
ما لم يتضمن عقد العمل عكس ذلك، كل موظف جديد يمضي فترة تجريبية تمتد ثلاثة اشهر يمكن في خلالها للمؤسسة ان تنهي خدماته دون إنذار وفقاً لأحكام قانون العمل وفي حال توجب تعويضات تدفع بناء لقانون الضمان الاجتماعي.
المادة الثانية عشرة:
عند شغور اي وظيفة يمكن للمؤسسة ملء هذا الشغور سواء من الموظفين الموجودين لديها او بتعيين موظفين جدد.
المادة الثالثة عشرة:
يمكن للمؤسسة ان توكل الى الموظف وفقاً لحاجات العمل، اي أعمال تحددها المؤسسة شرط ان تكون معادلة لشروط التوظيف والأجر.
5- دوام العمل
المادة الرابعة عشرة:
يجب على الموظفين احترام الدوام وعدد ساعات العمل يومياً كما تحدده وتعلنه المؤسسة.
المادة الخامسة عشرة:
تقوم المؤسسة بوضع دوام عمل أسبوعي تحدد فيه أيام العمل وساعات العمل يومياً على ان لا تتجاوز ساعات العمل الأسبوعي 48 ساعة ما لم يكن قانون العمل يجيز  ذلك.
المادة السادسة عشرة:
يمكن للمؤسسة لأسباب تعود اليها ان تخفض ساعات العمل لبعض او لكل موظفيها لمدة محددة وان تعود عن هذا القرار حيثما تدعو الحاجة شرط ان تعلم وزارة العمل بذلك باستثناء الدوام الصيفي. كل تغيير في دوام العمل يجب ان يطبق بعد أسبوع على الأقل من اعلانه.
المادة السابعة عشرة:
في الحالات الطارئة يمكن للمؤسسة الطلب من موظفيها العمل ساعات إضافية تزيد عن 48 ساعة أسبوعيا. 
يتوجب على المؤسسة ان تدفع بدلاً عن الساعات الإضافية الأسبوعية التي تزيد عن 48 ساعة نسبة 150% من المبالغ المدفوعة عادة وذلك بموجب أحكام المادة 33 من قانون العمل.

6- الاستراحة الأسبوعية والإجازات:
المادة الثامنة عشرة:
بموجب أحكام المادة 36 من قانون العمل يجب على المؤسسة ان تمنح موظفيها فترة استراحة أسبوعية لا تقل عن 36 ساعة متواصلة.
المادة التاسعة عشرة:
وفقاً لمتطلبات العمل تمنح المؤسسة إجازات سنوية مدفوعة، كما تمنح إجازة أسبوع بما فيها أيام الأعطال في حال زواج الموظف الذي امضى اكثر من سنة في العمل.
المادة العشرون:
تحدد المؤسسة الأعياد الرسمية التي يعطل العمل فيها وتنشرها او توزعها على الموظفين على ان تستند بذلك الى أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 2512 تاريخ 15/6/1985.
المادة الحادية والعشرون:
يمكن للمؤسسة ان تطلب من بعض او كل موظفيها العمل خلال الاستراحة الأسبوعية لفترة محددة على ان تمنح المؤسسة سواء أوقات استراحة موازية للعمل او تدفع بدلاً بموجب أحكام قانون العمل.
7- الأداء
المادة الثانية والعشرون:
يمكن للمؤسسة ان تخضع بعض او كل الموظفين الى اختبار اداء او دورات تدريبية لتحسين الأداء في الزمان والمكان المحددين من قبلها وذلك خلال فترة دوام العمل.
المادة الثالثة والعشرون:
يعتبر الموظفون على علم بهذه النظم ويجب عليهم العمل وفقاً للتعليمات الخطية او الشفهية الموجهة اليهم من المسؤولين عنهم وان يخضعوا لأحكام القوانين العامة والخاصة في لبنان.
المادة الرابعة والعشرون:
على الموظفين العاملين بدوام كامل ان يكرسوا كامل وقتهم لتنفيذ الأعمال المطلوبة منهم بانتباه وتفانٍ وان لا يقوموا بعمل آخر لا يخص المؤسسة خلال الدوام او بعده دون تصريح خطي من المؤسسة يجيز لهم ذلك.

المادة الخامسة والعشرون:
تكون تصرفات الموظفين لائقة بحقهم وبحق المؤسسة ولا تتعارض مع الاداب العامة.
المادة السادسة والعشرون:
ان الموظفين الذين يطلعون بحكم عملهم على معلومات ووثائق ومستندات خاصة بالمؤسسة يجب عليهم اعتبارها معلومات خاصة وعدم البوح بها الى أحد ما لم تسمح المؤسسة بذلك.

المادة السابعة والعشرون:
يجب على الموظفين خلال الدوام عدم القيام بنشاطات او الدخول في مناقشات شخصية او مواضيع ليس لها صلة بعمل المؤسسة كما يجب عدم القيام بأعمال ونشاطات خارج الدوام تتعارض مع أعمال المؤسسة او تمس بسمعتها.
المادة الثامنة والعشرون:
لا يحق لأي موظف ان يستعمل اياً من سيارات المؤسسة او تجهيزاتها أو معداتها إلا بما تتطلب وظيفته أو بتصريح خاص من المؤسسة يأذن بذلك.

8- الوقاية والصحة
المادة التاسعة والعشرون:
يمكن للمؤسسة ان تطلب من أحد موظفيها في أي وقت كان القيام بفحص طبي لدى الطبيب المعين من قبلها وعلى نفقتها.

9- الإجازات الخاصة والأمومة
المادة الثلاثون:
تمنح المؤسسة إجازة مدفوعة لمدة يومين لأي موظف فقد بالموت أباه، أمه، زوجته، أخاه، أخته، ولده، ولد ولده، جده أو جدته. كما يمكن للمؤسسة ان تطلب أوراقاً رسمية تثبت الوفاة. كما يمكن للمؤسسة ان تمنح إجازات إضافية في حال فقدان الزوجة أو الولد.
المادة الحادية والثلاثون:
تمنح الموظفة المتزوجة إجازة مدفوعة مدتها سبعة اسابيع للولادة وتتضمن فترة ما قبل وبعد الولادة. عملاً بأحكام المادتين 28 و29 المعدلتين (بموجب المادة 2 من القانون 207 تاريخ 26/5/2000) من قانون العمل.
10- الإجازات المرضية
المادة الثانية والثلاثون:
عملاً بأحكام المادة 40 وتعديلاتها من قانون العمل يحق لكل موظف الاستفادة من إجازة مرضية عندما يكون غير قادر على القيام بعمله بسبب المرض او أضرار جسدية غير ناتجة عن عمله او من جراء اي حادث مذكور في المرسوم الاشتراعي رقم 136  تاريخ 16 أيلول 1983، يجب على الموظف التأكد من إعلام المؤسسة عن عجزه بالقيام بعمله وتقديم تقرير طبي تتحمل المؤسسة تكاليف الطبيب المعين من قبلها فيما لو أرادت التحقق من الوضع الصحي للمريض.

المادة الثالثة والثلاثون:
يحق للموظف الذي اثبت عجزه عن القيام بعمله وفقا للمادة 32 أعلاه بإجازة مرضية وبدل مدفوع وفقاً للجدول المفصل أدناه:

	فترة الإجازة المرضية والبدل المدفوع
	فترة عمل الموظف لدى المؤسسة

	15 يوماً / مدفوعة كاملة
15 يوماً / نصف معاش
	- من 3 أشهر الى أقل من سنتين

	شهر / مدفوعاً كاملاً
شهر / نصف معاش
	- من سنتين الى اقل من 4 سنوات

	شهر ونصف / مدفوعاً كاملاً
شهر ونصف / نصف معاش
	- من 4 سنوات الى أقل من ست سنوات 

	شهران / مدفوعان بالكامل
شهران / نصف معاش
	- من 6 الى عشر سنوات


المادة الرابعة والثلاثون:
في حال تجاوزت فترة الإجازة المرضية شهراً كاملاً خلال السنة المالية يحق للمؤسسة تخفيض أيام الفرص السنوية على ان لا تقل عن 8 أيام.
المادة الخامسة والثلاثون:
لا يمكن للمؤسسة ان توجه إنذاراً او تفصل الموظف خلال الإجازة المرضية اذا توفرت فيها الشروط القانونية المذكورة أعلاه.
11- الفرص السنوية
المادة السادسة والثلاثون:
للموظفين الذين عملوا لدى المؤسسة مدة تفوق السنة الحق باجازة سنوية مدفوعة لمدة 15 يوم عمل. لا يمكن للموظف ان ينقل من سنة الى أخرى اكثر من نصف أيام الاجازة السنوية ما لم تسمح إدارة المؤسسة بذلك وذلك وفقاً لأحكام القانون الدولي رقم 52 المصدق من قبل المجلس النيابي اللبناني.
المادة السابعة والثلاثون:
ان تواريخ الاجازات السنوية يجب ان توافق عليها إدارة المؤسسة وفقاً لمتطلبات العمل آخذة بعين الاعتبار رغبات الموظفين. غير ان التاريخ الموافق عليه من قبل إدارة المؤسسة هو نهائي.

المادة الثامنة والثلاثون:
يجب على الموظف أخذ الاجازات وفقاً للجدول الموضوع من قبل إدارة المؤسسة، لا تقوم المؤسسة بدفع أي بدل مالي للاجازات الا اذا قررت لأسباب تخص العمل عدم إعطاء الاجازات للموظفين أو إذا فسخ عقد العمل مع الموظف الذي قضى اكثر من سنة لدى المؤسسة على ان تسجل هذه المبالغ من ضمن تعويض نهاية الخدمة.
المادة التاسعة والثلاثون:
لا يمكن للمؤسسة توجيه إنذار او إنهاء خدمات الموظف خلال الاجازات السنوية الموافق عليها.

12- الرواتب والأجور
المادة الأربعون:
تدفع المؤسسة للموظف الراتب بالليرة اللبنانية ما لم تقرر المؤسسة عكس ذلك على ان لا يكون الراتب اقل من الحد الأدنى للأجور المقرر من قبل وزارة العمل اللبنانية.
المادة الحادية والأربعون:
ان تحديد الراتب او الاجر يتم وفقاً لسلم الرواتب الموضوع من قبل المؤسسة. يتم تحديد الوظيفة وفقاً لتصنيف الوظائف الموضوع في سلم الرواتب.
المادة الثانية والأربعون:
يمكن للمؤسسة ان تعدل سلم الرواتب وفقاً لمقتضياتها او بناء على صدور قوانين أو مراسيم تفرض التعديل.
المادة الثالثة واِلأربعون:
تقوم المؤسسة بدفع الرواتب للموظفين بعد اقتطاع ضريبة الدخل المفروضة على الموظف ونسبة مساهمة الموظف في فرع ضمان المرض والأمومة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ويوقع الموظف شهرياً على بيان الرواتب الخاص به والذي يبين بوضوح أساس الراتب والضريبة المدفوعة ونسبة اشتراك الضمان الاجتماعي والصافي المدفوع.

13- التعويضات العائلية
المادة الرابعة والأربعون:
يحق لكل موظف متزوج بتعويض عائلي شهري يحدده قانون الضمان الاجتماعي. على كل موظف ان يعلم المؤسسة في مهلة أقصاها عشرة أيام بأي تغيير في وضعه العائلي مع إبراز المستندات القانونية لهذا التغيير. على ان تقوم المؤسسة بإعلام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بذلك. ان التعويضات العائلية غير خاضعة لضريبة الدخل وبالتالي لا تدخل في حساب تعويض نهاية الخدمة.

14- الإنذارات
المادة الخامسة والأربعون:
يحق للمؤسسة توجيه الانذارات للموظفين عن الأعمال التي يقومون بها وتتعارض مع مصالح المؤسسة أو تضرّ بسمعتها او تخلّ بالنظام العام. ومن هذه الأعمال على سبيل المثال وليس الحصر:
- الغش أو الخداع في تقديم طلب الوظيفة.
- عدم مراعاة النظم والقواعد الموضوعة من قبل المؤسسة للموظفين.
- التغيب عن العمل بدون عذر.
- استعمال سيارات أو معدات المؤسسة دون إذن من الإدارة ولأغراض شخصية.
- تكرار التأخير عن العمل.
- عدم تنفيذ أوامر او تعليمات الادارة.
- المصادمات الكلامية أو الجدلية خلال العمل.
- تقديم او قبول هدايا او عمولات.
- القيام بأعمال منافية للآداب العامة.
المادة السادسة والاربعون:
يمكن لهذه الانذارات ان تأخذ الأشكال التالية وفقاً لخطورة التصرف:
- انذارات شفهية.
- انذارات خطية مع إعلام وزارة العمل بها.
- الفصل المؤقت عن العمل بدون اجر لمدة ثلاثة أيام على ان يكون قرار الإدارة خلال 15 يوما من تاريخ القيام بالصرف الذي استدعى توجيه الإنذار. لا يمكن ان تزيد مدة الفصل عن العمل 5 أيام في الشهر على ان يتم إعلام وزارة العمل بذلك الفصل النهائي من العمل للأسباب المبينة في المادة 74 من قانون العمل او في المادة 52 اللاحقة في هذه النظم والمتعلقة بإنهاء الخدمات.

المادة السابعة والأربعون:
في حال حدوث ضرر مادي للمؤسسة من جراء تصرفات أحد الموظفين يمكن ان تحسم قيمة الضرر من راتبه الشهري على ان لا تتجاوز قيمة الحسم راتب 5 أيام في الشهر. يجب على المؤسسة ان تبلغ الموظف القرار خلال 15 يوماً من تاريخ حدوث الضرر.
المادة الثامنة والأربعون:
عندما توجه تهمة قانونية لاحد الموظفين او يتم اعتقاله او يخضع للتحقيق القضائي، يعتبر 

مفصولاً عن العمل دون اجر لحين معرفة التهم الموجهة اليه ومدة التوقيف او الحجز 
والحكم الصادر بحقه. يكون قرار المؤسسة بفصله نهائيا او إعادته للعمل وفقاً لأحكام قانون العمل والقوانين المرعية الإجراء.

15-  تعويض العجز
المادة التاسعة والأربعون:
يجب على المؤسسة ان تؤمن لدى إحدى شركات التأمين الخاصة جميع الموظفين لديها ضد طوارئ العمل وفقاً للقانون رقم 136 تاريخ 16 أيلول 1983 وبالتالي التعويض المستحق عن عطل او عجز كلي او جزئي يحصل للموظف خلال القيام بعمله يدفع من قبل شركة التأمين.
16- الاستقالة – إنهاء الخدمات
المادة الخمسون:
تقوم المؤسسة بالتوظيف وفقاً لمتطلبات العمل كما يمكن للمؤسسة في اي وقت ان تنهي خدمات اي موظف وفقاً لأحكام المادة 50 من قانون العمل والمعدلة بالقانون رقم 9640 تاريخ 6/9/1975.
المادة الحادية والخمسون:
يمكن للمؤسسة ان تنهي خدمات الموظف خلال الفترة التجريبية بدون اي إشعار مسبق.
المادة الثانية والخمسون:
يمكن للمؤسسة إنهاء خدمات احد الموظفين دون تعويض نهاية الخدمة ودون اي إنذار او إشعار في الحالات التالية المنصوص عليها في المادة 72 من قانون العمل:
- للمواطن الذي زوّر جنسيته
- للموظف خلال فترة التجربة حيث اثبت عدم كفاءته للعمل خلال الثلاثة أشهر الأولى من عمله.
- للموظف الذي قام عن سابق تصور وتصميم بأعمال بغية الحاق الضرر المادي بالمؤسسة على ان تبلغ المؤسسة وزارة العمل بذلك خلال ثلاثة أيام.
- للموظف الذي تبلّغ 3 إنذارات خطية في السنة واستمر في خرق النظم والقواعد الموضوعة للموظفين.
- للموظف الذي تغيّب بدون عذر شرعي اكثر من 15 يوماً في السنة او سبعة أيام متتالية يجب على الموظف ان يبرر غيابه خلال 24 ساعة من عودته الى العمل.
- للموظف الذي ادين لسنة او أكثر أو ارتكب جنحة او جناية خلال العمل لدى المؤسسة او ادين بأحد الأفعال المنصوص عليها في المادة 342 في القانون الجزائي.
- للموظف الذي يتعرض بالشتم والضرب لاحد الإداريين خلال دوام العمل وفي مركز العمل.

المادة الثالثة والخمسون:
للموظف الذي أنهت المؤسسة عقد عمله الحق في فترة إنذار محددة في المادة 50 معدلة من قانون العمل على الشكل التالي:
	فترة الإنذار
	فترة عمل الموظف لدى المؤسسة

	شهر واحد
	- أقل من 3 سنوات

	شهران
	- أكثر من 3 سنوات وأقل من 6 سنوات

	ثلاثة اشهر
	- أكثر من 6 سنوات وأقل من 12 سنة 

	أربعة اشهر
	- أكثر من 12 سنة


كل تبليغ بإنهاء الخدمات يجب ان يكون خطياً ومرسلاً الى الموظف مع إشعار بالاستلام، وفي حال تعذر إبلاغ الموظف ترسل المؤسسة التبليغ الى آخر عنوان عرف للموظف او ينشر في صحيفة محلية وعلى نفقة الموظف.
خلال فترة الإنذار يحق للموظف التغيب ساعة كل يوم لإيجاد عمل آخر.
المادة الرابعة والخمسون:
كل موظف يريد ترك العمل لدى المؤسسة يجب ان يعطي المؤسسة فترة إنذار محددة وفقا للمادة 53 أعلاه.
المادة الخامسة والخمسون:
عند انتهاء خدمة الموظف سواء بالاستقالة او الموت او إنهاء خدماته من قبل المؤسسة يحق للموظف او الورثة الاستفادة من تعويض نهاية الخدمة، يقوم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بدفع هذا التعويض في حال كان الموظف منتسباً الى الضمان الاجتماعي، حال عدم انتسابه تقوم المؤسسة بدفع التعويض وفقاً لقانون العمل.
الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي

· يقوم الضمان الإجتماعي عامةً على مبدأ التضامن بين مختلف شرائح وأفراد المجتمع  بحيث يتعاونون جميعاً لتأمين الحاجات الأساسية للإنسان وحقه في عيش كريم يؤمّن له المسكن والمدرسة والمستشفى وغيرها،  ويهدف نظام الضمان الإجتماعي إلى تحسيس الدولة والعمال وأصحاب العمل بأن عليهم أن يتعاونوا على إنجاحه بهدف تحقيق الأمن الإجتماعي لجميع المواطنين مما يساعد على الإستقرار في المجتمع والوطن.

ويسعى نظام الضمان الإجتماعي في لبنان إلى تحقيق هذه الأهداف الإجتماعية لجميع المواطنين بحيث يستفيد المضمون والمستفيدون من أفراد عائلته من تقديمات صحية وعائلية ونهاية خدمة وطوارئ عمل،  والتقديمات الثلاث الأولى قد نفذت تباعاً منذ سنة 1965 أما الرابعة فهي قيد التنفيذ وستبصر النور قريباً. وقد لحظ نظام الضمان الإجتماعي استفادة جميع اللبنانيين من تقديماته دون استثناء إنما تباعاً وعلى مراحل وحسب الإمكانيات والظروف المتاحة.  كما لحظ إمكانية تطوير هذه التقديمات بحيث تشمل لاحقاً التقديمات التعليمية وضمان الشيخوخة على ان تطال الشرائح الإجتماعية الأكثر حاجةً.

· يدير مرفق الضمان الإجتماعي في لبنان " صندوق وطني للضمان الإجتماعي" أنشئ بموجب المرسوم الإشتراعي رقم 13955 تاريخ 26/9/1963،  وهو مؤسسة مستقلة ذات طابع اجتماعي تتمتع بالإستقلال المالي والإداري وتخضع لوصاية مجلس الوزراء المسبقة ولوصاية وزارة العمل المؤخرة فيما يتعلق ببعض الأمور الأساسية المهمة فقط.

· يتميز الصندوق قانوناً عن غيره من المؤسسات التي تتولى إدارة مرفق عام بثلاث ميزات هي:

أ -  الإستقلالية،  إذ نص القانون على أن يدير الصندوق مجلس إدارة يتخذ القرارات ومدير عام ينفذها ولجنة فنية تدقق في العمليات والحسابات وغيرها،  وأن لا يخضع  الصندوق لسلطة أجهزة الرقابة الرسمية كمجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي والرقابة المالية المسبقة،  وهو يتمتع بالشخصية المعنوية ولا يرتبط بالدولة إلاّ بواسطة مفوض حكومة يشارك في جلسات مجلس الإدارة واللجنة الفنية ويبدي رأيه في المقررات التي تتطلب مصادقة سلطة الوصاية عليها.

ب- الوحدة،  إذ يتولى هذا الصندوق إدارة كافة الفروع التي يتمتع كل منها بالإستقلال المالي إنما تتوحد جميعها في إطار مشروع موحد للواردات والتقديمات التي يقوم بتنفيذها جهاز إداري واحد له موازنة إدارية واحدة لجميع الفروع والمكاتب والمراكز على كافة الأراضي اللبنانية.
ج -  الديموقراطية،  إذ تنتخب الهيئات الأكثر تمثيلاً للعمال وأصحاب العمل ممثليها في مجلس الإدارة ويصادق مجلس الوزراء على انتخابهم،  وهؤلاء الأعضاء إضافة إلى زملائهم الذين يمثلون الدولة يتخذون قراراتهم في مجلس الإدارة بالأكثرية المطلقة مع مراعاة التمثيل القطاعي لكل فئة من الفئات الثلاث لمزيد من تأمين الروح الديموقراطية ولإشعار كل فريق أنه معني بإدارة هذه المؤسسة الوطنية ومسؤول عن أدائها.

· يشتمل ميدان الضمان الإجتماعي على أربعة فروع هي التالية :

أ -  فرع تعويض نهاية الخدمة،  نفذ بتاريخ 1/5/1965.

ب-  فرع التقديمات العائلية والتعليمية،  نفذ بتاريخ 1/11/1965.

ج -  فرع ضمان المرض والأمومة،  نفذ بتاريخ 1/11/1970.

د -  فرع ضمان طوارئ العمل والأمراض المهنية،  لم ينفذ حتى تاريخه.

وتموّل هذه الفروع عن طريق الاشتراكات والمساهمات التي يسددها صاحب العمل والعامل والدولة.

· الاشتراكات التي يدفعها صاحب العمل:

-  5، 8 % من كامل الأجر لفرع تعويض نهاية الخدمة.
-  6 % من الأجر لغاية حد أقصى قدره /000، 500، 1/ ل.ل. لفرع التقديمات العائلية والتعليمية.
- 7 %  من الأجر لغاية حد أقصى قدره /000، 500، 1/ ل.ل. لفرع ضمان المرض والأمومة.
· الإشتراكات التي يدفعها الأجير:

· 2 %  من الأجر لغاية حد أقصى قدره /000، 500، 1/ ل.ل. لفرع ضمان المرض والأمومة فقط.

· أمّا الإشتراكات والمساهمات التي تدفعها الدولة فهي:
· الإشتراكات عن أجرائها كصاحب عمل،
· المساهمة في تسديد جزء من الإشتراكات عن بعض الفئات الخاصة كالسائقين العموميين،

· 25 % من القيمة الفعلية لتقديمات فرع ضمان المرض والأمومة.
أولاً:  تقديمات الضمان الاجتماعي والاشخاص الخاضعون لنظامه.

1 -  تقديمات ضمان المرض والأمومة:

يستفيد المضمون او المضمونة من تقديمات ضمان المرض والامومة، كما يستفيد منها على اسم المضمون الزوجة او الزوج والأولاد والوالد والوالدة اذا كانوا على عاتق المضمون او المضمونة وذلك حسب البيان التالي:

· تقديمات العناية الطبية،  (معاينات،  دواء،  فحوصات مخبرية وشعاعية)،  حيث تبلغ نسبة مساهمة الصندوق 80 % من قيمة الفاتورة بالإستناد لجدول الأعمال الطبية وحسب التعرفات المقررة من قبل الصندوق.

· تقديمات الإستشفاء،  حيث تبلغ مساهمة الصندوق 90% من فاتورة المستشفى  استناداً إلى جدول الأعمال الطبية وحسب التعرفات المقررة من قبل الصندوق.
· تعويضات نفقات الدفن،  حيث تبلغ مساهمة الصندوق مرة ونصف قيمة الحد الأدنى الرسمي للأجور.
· عنايات طب الأسنان،  حيث تبلغ نسبة مساهمة الصندوق في طبابة الأسنــان 80% من الفاتورة استناداً إلى جدول أعمال طبية وحسب التعرفات المقررة من قبل الصندوق (لم يبدأ التطبيق لغاية تاريخه).
2 -   تقديمات فرع التعويضات العائلية،

· يبلغ الحد الأقصى لتقديمات هذا الفرع 225.000 ليرة شهرياً موزعاً كما يلي:
عن الزوجة:  60.000 ليرة ،   

عن الولد  :  33.000 ليرة عن كل ولد حتى خمسة أولاد كحد اقصى.


3 -  تعويضات نهاية الخدمة.
يستفيد كل مضمون من تعويض نهاية الخدمة كاملاً إذا توفر فيه أحد الشروط التالية:

· أن يكون مجموع سنيّ عمله عشرين سنة خدمة على الأقل لدى صاحب عمل واحد أو أكثر.

· أن يكون مصاباً بعجز 50% على الأقل.
· للمرأة الأجيرة إذا تزوجت وتركت العمل خلال فترة عام واحد يلي تاريخ زواجها.
· المضمون الذي يبلغ السن القانونية (60 أو 64 عاماً).
· في حال وفاة المضمون،
يبلغ تعويض نهاية الخدمة ما يعادل راتب الشهر الأخير مضروباً بعدد سنوات الخدمة يضاف إليه تعويض نصف شهر إضافي عن كل سنة لاحقة للعشرين سنة الأولى شرط أن يكون المضمون قد بلغ السن القانونية ولم يسبق له أن طلب تصفية تعويضه وعمل لدى مؤسسة واحدة بصورة مستمرة  يدفع الصندوق التعويض لمدة عشرين شهراً بداعي العجز الكامل ويبلغ تعويض المضمون الذي يتوفى أجر ستة أشهر على الأقل،  ومن جهة ثانية يمكن للمضمون عند تركه العمل المأجور بصورة نهائية أن يتقدم بطلب تصفية تعويضه ويحق له تعويض مخفض مقداره كما يلي:
· 50% عن فترة خدمة تقل عن خمس سنوات.

· 65% لأكثر من خمس سنوات وأقل من عشر سنوات خدمة.
· 75% لأكثر من عشر سنوات وأقل من خمس عشرة سنة خدمة.
· 85% لأكثر من خمس عشرة سنة وأقل من عشرين سنة خدمة.
4 -  الأشخاص الخاضعون لنظام الضمان الإجتماعي.

   يخضع لنظام الضمان الإجتماعي حالياً بأحد فروعه أو بكافة فروعه الفئات التالية:

   
يخضع للفروع الثلاثـة:

· الأجراء الدائمون أو المتدربون أو المتمرنون في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات.

· الأجراء العاملون في قطاع البحر.
· الأشخاص الذين يعملون لدى الدولة أو المؤسسات العامة أو أية إدارة رسمية أخرى من غير الموظفين.
· الأجراء الزراعيون الدائمون
· سائقو السيارات العمومية المالكون لها أو غير المالكين لها.
· بائعو الصحف والمجلات.
يخضع لفرع ضمان المرض والأمومة فقط:

· الطلاب الجامعيون.
· أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة.
· المخاتير.
· الأطباء المقبولون لدى الصندوق.
ثانياً:   علاقة المؤسسات والشركات العاملة في لبنان مع الصندوق،

لم يحدّد القانون نوع الشركات أو المؤسسات التي تخضع لقانون الضمان الإجتماعي إلا من خلال استخدامها أجيراً مهما كانت طبيعة عقده شفهية أم خطية وبذلك تكون علاقة الأجير بالصندوق من خلال المؤسسة التي يعمل لديها،  وهذه العلاقة بين الأجير وصاحب العمل والصندوق تحدد حقوق وواجبات كلٍ  من صاحب العمل والأجير  وتنظم علاقتهم فيما بينهم وعلاقتهم مع الصندوق.

1-  إن كل مؤسسة قائمة على الأراضي اللبنانية أو ممثلة فيها تستخدم أجراء خاضعين لأحكام قانون الضمان الإجتماعي يتوجب عليها أن تقدم إلى الصندوق طلب انتساب خلال مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ استخدام أول أجير وإذا اشتملت المؤسسة على عدة فروع فعليها أن تقدم طلباً مستقلاً لكل فرع،  ويفهم بالفرع كل مجموعة من الأشخاص يعملون تحت سلطة واحدة وفي مكان واحد (نموذج طلب الإنتساب مستند رقم 1)،  كما يتوجب على صاحب العمل أن يصرح عن التحاق الشخص الخاضع للضمان خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ الإلتحاق الفعلي ولا ينشأ هذا الموجب إذا عمل الأجير أقل من عشرة أيام (تصريح الإستخدام مستند رقم 2).

يتوجب على صاحب العمل عند تقديم تصريح استخدام أجير جديد متزوج أن يرفق به المستندات التالية:

· صورة إخراج قيد عائلي يثبت تاريخ الزواج.
· تعهد أن الزوجة لا تزاول أي عمل مأجور.
· صورة عن هوية الزوجة إذا كان عمرها أقل من 25 سنة.
أما الأجير الأعزب فيكتفى بتصريح استخدام وإخراج قيد إفرادي له.

يتوجب على صاحب العمل أن يصرح للصندوق بواسطة نموذج ترك العمل (مستند رقم 3) بانقطاع أي أجير عن العمل لديه لأي سبب كان ويتوجب على  صاحب العمل،  بعد عملية تسجيل المؤسسة والأجراء العاملين فيها،  أن يدفع الإشتراكات المتوجبة للصندوق خلال المهل التالية:

تدفع الإشتراكات فصلياً عن كل مؤسسة تستخدم أقل من عشرة أجراء خلال الفصل التالي بموجب جدول الإشتراكات (مستند رقم 4) وعن كل مؤسسة تستخدم أكثر من عشرة أجراء خلال خمسة عشر يوماً من الشهر المدني التالي (مستند رقم 5).
1- الأجراء الأجانــب.

يتوجب دفع الإشتراكات على الأجير الأجنبي الذي يعمل في لبنان،  بموجب عقد  موقع في لبنان،  عن فرعي ضمان المرض والأمومة والتعويضات العائلية بغض النظر عن شروط الإستفادة من تقديمات هذين الفرعين،  أما فيما خص فرع نهاية الخدمة فإن إلزام دفع الإشتراك عنه مرتبط بحق الإستفادة من هذا التعويض.

-  لا يخضع ولا يستفيد الأجير الأجنبي العامل في لبنان،  بموجب عقد جاري وموقع في الخارج مع مؤسسات أجنبية إذا أثبت رب عمله أنه يستفيد من تقديمات نظام البلد الذي ينتمي إليه،  وأن تكون هذه التقديمات مماثلة بمجموعها لتقديمات قانون الضمان الإجتماعي اللبناني.

-  يستفيد الأجير الأجنبي العامل في لبنان من تقديمات الصندوق شرط المعاملة بالمثل بين البلدين وشرط حصوله على إجازة عمل.

يتوجب على صاحب العمل أن يرسل إلى الصندوق قبل 31 آذار من كل سنة تصريحاً إسمياً إجمالياً يبين فيه عن كافة الأجراء ما يلي:

· الأجر الإجمالي الذي تقاضاه الأجير خلال السنة الماضية.

· الأجر الخاضع للإشتراكات إذا كان يختلف عن الأجر المصرّح عنه وذلك وفقاً للنموذج المقرر من الصندوق  (مستند رقم 6).
كما يتوجب على صاحب العمل تقديم جداول التعويضات العائلية إلى المركز التابع له قبل نهاية مهلة استحقاق دفع الإشتراكات لكي تتم تصفية التعويضات العائلية المستحقة للأجراء وتتم عملية المقاصة بينها وبين الإشتراكات المتوجبة على صاحب العمل.

3-  العقوبات التي يفرضها القانون في حال عدم قيام صاحب العمل بواجباته.

· يعاقب صاحب العمل الذي يتخلف عن تسجيل الأجراء العاملين لديه بغرامة مالية أو بالحبس حسب أحكام المادة 80 من قانون الضمان الإجتماعي، وفي حال لم يدفع صاحب العمل الإشتراكات في مواعيدها يترتب عليه زيادات تأخير قدرها نصف بالألف عن كل يوم تأخير أي ما يعادل 18% سنوياً حسب أحكام المادة 79 من قانون الضمان الإجتماعي.
بالنسبة للمؤسسات التي تستخدم أقل من عشرة أجراء تسري زيادات التأخير اعتباراً من أول يوم من الفصل التالي لفصل الإستحقاق، أمّا بالنسبة للمؤسسات التي تستخدم أكثر  من عشرة أجراء فتسري زيادات التأخير اعتباراً من اليوم السادس عشر من الشهر التالي لشهر الإستحقاق.


كما يتوجّب على كل صاحب عمل إعلام الصندوق خلال ثلاثة أيام عن كل تعديل يطرأ على المؤسسة من الناحية القانونية أو الإستثمارية،  ويكون كل متخلف عن الإبلاغ مسؤولاً بالتكافل والتضامن عن المبالغ المتوجبة للصندوق فضلاً عن الغرامة المنوّه عنها في المادة 80 من قانون الضمان الإجتماعي،  وفي حال عدم قيام صاحب العمل بتسجيل المؤسسة وبالتالي الأجراء العاملين فيها يمكن للصندوق أثناء قيامه بالتفتيش تسجيل المؤسسة والأجراء وتقدير الإشتراكات المتوجبة عليها عنهم وإلزامها بدفعها بموجب القانون بالإضافة إلى زيادات التأخير وتطبيق المادة 80 من قانون الضمان الإجتماعي بحقها.


4-  نتائج عدم تسجيل المؤسسة لأجرائها  (براءة الذمة).

فرض قانون براءة الذمة رقم24/82 تاريخ 3/8/1982، على المراجع المعنية سواء كانوا من أشخاص القانون العام أو الخاص أن تمتنع عن إجراء أية معاملة في الحالات التي لحظها هذا القانون إلاّ بعد الحصول على براءة ذمة من الصندوق وهي المعاملات التي لها علاقة بأي دائرة أومرجع من القطاع العام،  وتتناول براءة الذمة تأكيد تسديد الإشتراكات وسائر الموجبات المالية المترتبة على المؤسسة لصالح الصندوق.

         أما المعاملات التي يتوجب إبراز براءة الذمة بشأنها فهي:

أ -  المعاملات في السجل التجاري وفي السجل الخاص التابع له المنصوص عليها في المرسوم الإشتراعي رقم 11 تاريخ 11/7/1967 وتعديلاته مثل  بيع المؤسسة أو التفرغ عنها،  رهن المؤسسة،  تقديم المؤسسات التجارية لشركات قائمة أو في طور التكوين والتعاقد مع إدارة المؤسسة ويكون إما بموجب عقد إدارة بسيطة أو إدارة حرة أو إستثمار.
ب-  معاملات التسجيل في غرف التجارة والصناعة،

ج -  معاملات العقود التي تتناول الملكية العقارية أمام السجل التجاري أو أي مرجع رسمي.

د -  معاملات الإستيراد والتصدير وإعادة التصدير والمعاملات الجمركية على اختلاف أنواعها العائدة للمؤسسات التجارية.

هـ-  معاملات الإشتراك في المناقصات العمومية والمحصورة واستدراجات العروض والإتفاقات بالتراضي لدى جميع إدارات الدولة والمصالح المستقلة والبلديات وسائر المؤسسات العامة.

و -  معاملات الإعتمادات المصرفية والقروض التي تجريها مؤسسات القطاع العام.

ز -  معاملات المساعدات التي تعطيها أو تمنحها الإدارات العامة وسائر مؤسسات القطاع العام.

ح -  معاملات تسجيل مؤسسات التعليم الخاص والمنح العائدة لها من الدولة.

5 -  مفعول براءة الذمة وطريقة إعطائها.

يتقدم صاحب المؤسسة من الصندوق بطلب براءة ذمة حسب النموذج المرفق ربطاً  (نموذج رقم 7) يضمنه إثبات تسديد الإشتراكات والديون المتوجبة للصندوق أو يتقدم بكفالة مصرفية تغطي قيمة الدين المتوجب عليه للصندوق، ويبقى مفعول براءة الذمة صالحاً لمدة ستة أشهر وحديثاً صدر تعميم بتمديد مدة الصلاحية لتصبح سنة واحدة .

ثالثاً:  علاقة الصندوق بالجمعيات والمؤسسات: 

إن الصندوق الذي يتولى مرفقاً عاماً يهتم بالقضايا الإجتماعية الوطنية وبالتالي فمن الضروري أن يهتم بشكل خاص بالمؤسسات الأهلية والجمعيات.  ولكن حتى الآن لم تنظّم العلاقة إلاّ بينه وبين جمعيات المعاقين اعتباراً من تاريخ صدور القانون رقم 220/2000 تاريخ 29/4/2001 (قانون حقوق الأشخاص المعوقين) الذي أعطاهم حق الإستفادة من بعض تقديمات الصندوق وهي :

1-  استفادة الأولاد المعوقين من تقديمات الصندوق دون تحديد السن،  وتتوقف الإستفادة  عندما يبدأ المعوق بتقاضي تعويض البطالة.
2- إلزام المؤسسات العامة والخاصة بتخصيص بعض الوظائف للمعوقين 3% من عدد الوظائف للأشخاص المعوقين في مؤسسات القطاع العام.
3- إلزام أصحاب العمل في المؤسسات الخاصة باستخدام أجير معوق واحد إذا كان عدد أجرائها يتراوح بين 30 و 60 أجيراً و3% على الأقل إذا كان عدد أجرائها يفوق ذلك،  وفي حال عدم القيام بواجبها عليها دفع مبلغ سنوي قدره ضعفا الحد الأدنى الرسمي للأجور عن كل معوق غير مستخدم يسدد لوزارة العمل،  ويمكن أن يعفى من هذه الغرامة في حال كان قد تقدم بطلب خاص إلى المؤسسة الوطنية للإستخدام لاستخدام شخص معوق،  وقد كلف القانون الصندوق بالتحقق من حسن تطبيق القانون وحذره من إصدار براءة ذمة لكل صاحب عمل مخالف.
من جهة ثانية تستفيد جمعيات المعوقين ومؤسسات الخدمات من تخفيض إشتراكاتها إلى حدود نسبة خمسة عشر بالمئة (15%) من الإشتراكات المعمول بها للمؤسسات غير الخاضعة للإشتراك المخفّض أو المقطوع والعائدة لمختلف الفروع باستثناء فرع نهاية الخدمة.

لقد ذكرنا أن الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وجد لتأمين التكافل الإجتماعي بين جميع شرائح المجتمع وبالتالي فمن واجب الجميع التقيد بأحكام قانون الضمان الإجتاعي لكي يستمر بتحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها. ففي حال عدم قيام المؤسسات بواجباتها بتسجيل أجرائها وعدم دفع الإشتراكات المتوجبة عليها سيؤثر ذلك حكماً على إداء الصندوق وعلى قدرته على القيام بواجبه الوطني للحفاظ على الأمن الإجتماعي الذي من خلاله يمكننا تأمين العامل وحمايته ليتمكن من الإستمرار بالعمل والعطاء حتى لا يصبح عالة على المجتمع ويؤدي إلى خلل اقتصادي في قوى الإنتاج ويحدث أزمة إقتصادية بسبب عدم قدرة أكثرية الشعب على الإسهام في الإقتصاد الوطني. وهذا يسبب ركوداً اقتصادياً يؤثر على الدخل الوطني ويساهم في تفاقم الأزمات الأمنية والسياسية والإجتماعية والإقتصادية التي تؤثر على مسيرة الوطن. 

فالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي اللبناني أنشئ لتأمين التغطية الشاملة لكافة شرائح المجتمع اللبناني لأنه قبل نشأته كانت هناك قوانين حماية إجتماعية للأجراء والعمال ولكن من المعروف أن تطبيق الضمان الإجتماعي في أي بلد يعتمد على بلوغ الإقتصاد والموارد الوطنية قدراً كافياً من النمو لتغطية نفقات الحماية الإجتماعية والمخاطر أياً كان شكل التمويل. لذلك اعتمد المشترع اللبناني على خطة زمنية لتنفيذ الضمان الإجتماعي على ثلاث مراحل من حيث التغطية للأشخاص ومن حيث تطبيق الفروع العاملة.

"لمحة عن الضرائب والرسوم التي تخضع لها الجمعيات الاهلية

في وزارة المالية"
الإطار القانوني للجمعيات 

يرتكز قانون الجمعيات اللبناني على نص رئيسي يشكل الإطار القانوني العام للجمعيات هو قانون 3 آب 1909. ويمكن تقسيم الجمعيات أو الهيئات الأهلية أو المنظمات غير الحكومية، وكلها تسميات لمسمى واحد ، بحسب:

· الأهداف (جمعيات تضم الأجراء أو أرباب العمل أو أفراداً تجمعّوا لغايات سياسية أو تعليمية أو رياضية أو شبابية ...)

· حسب الجنسية (جمعيات تضم أجانب فتعّد أجنبية)

· الانتماء الديني (كالرهبانيات وغيرها من التجمعات المشابهة)

· تأديتها لأعمال تتصل بالنفع العام (الجمعيات ذات المنفعة العامة) 

أ- 1  تعريف الجمعية
تُعرَّف الجمعية بحسب المادة الأولى من القانون الصادر عام 1909 « بأنها مجموعة مؤلفة من عدة أفراد لتوحيد معلوماتهم ومساعيهم بصورة دائمة ولغرض لا يقصد منه الربح » (ممّا أوجد إطاراً يتسع لكافة المجموعات المنتظمة تحت أسماء مختلفة كالأحزاب السياسية والاتحادات العمالية والرهبانيات والمراكز الثقافية والتعاونيات.

أ- 2  تصنيف الجمعيات
إن تصنيف الجمعيات يمكن أن يكون بحسب الغرض منها، غير أنه توجد نصوص خاصة (قوانين أو مراسيم اشتراعية) تحدث بموجبها جمعيات ذات وضع قانوني خاص تحتم على البعض منها ترخيصاً مسبقاً، إن أهم أنواع الجمعيات هي :

· الجمعيات الأجنبية 

· الجمعيات الشبابية

· الرياضية والكشفية

· الثقافية

· التعاونية والتعاضدية

· النقابات

· الأحزاب السياسية

· المؤسسات ذات المنفعة العامة
أ- 3 كيفية إنشاء الجمعيات 

إن حرية إنشاء الجمعيات مقيدة بسن الأفراد الذي حدده قانون 1909 بعشرين عاماً .

وتخضع الجمعية فيما يخص شروط صحتها للقانون العام ولا يستلزم لتكوينها ترخيص، بل يكفي إعلام السلطات المختصة بإنشاء الجمعية، إذ إن الجمعيات التي لم تقم بالتصريح المسبق لتشكيلها لا تتمتع بالشخصية المعنوية أي بالأهلية القانونية.

يتم التأسيس بموجب تصريح مسبق (علم وخبر) بمقرّ المحافظة أو أمام دوائر وزارة الداخلية (وهذه الدوائر هي بالفعل وحدها معتمدة من السلطات)، وهذا التصريح يعرّف:

· باسم الجمعية واهدافها.

· بهوية مؤسسيها ومديريها وممثليها تجاه الحكومة مع سجلات عدلية حديثة العهد (أقل من ثلاثة أشهر) وعناوينهم كما تطلب وزارة الداخلية معلومات عن المستوى العلمي لكل منهم وانتمائهم لجمعيات أخرى إذا صح ذلك وصور عن شهاداتهم العلمية.

· بمقرها ومقرات فروعها إذا اقتضى الأمر.

· بأنظمتها الأساسية والداخلية.

ويجب إيداع خمس نسخ عن النظام الأساسي وأيضاً عن النظام الداخلي موقعّة على كافة صفحاتها من قبل المؤسسين.

كما أن كل تغيير لاحق يطرأ في الإدارة أو الأنظمة او إحداث فروع جديدة أو إغلاقها الخ... يحتم القيام بالإجراءات نفسها.

يشهد على إيداع هذه المعلومات استلام إيصال يتيح للجمعية التمتع بكامل الأهلية القانونية .

أ- 4  الأهلية القانونية للجمعيات

إن الجمعية التي أعلمت الإدارة بتأسيسها بموجب تصريح يشتمل على المعلومات المطلوبة قانوناً تتمتع بالشخصية المعنوية، ويمكنها بالاستقلال عن أعضائها التمتع بالحقوق التي تلازم هذه الشخصية فيكون لها ذمة مالية ويمكنها اكتساب الأموال وإداراتها والتصرف بها وقبول الهبات وفتح الحسابات في المصارف والتعاقد مع موظفين والتقاضي أمام المحاكم إلى ما هنالك من أعمال تحتمها أهدافها وموضوعها.

أ- 5 حلّ الجمعيات
يمكن للمشاركين في الجمعية أن يقرروا حلها ،  فيتم ذلك بحسب الشروط المنصوص عنها في النظام الأساسي لاسيما لبلوغ أهدافها أو انقضاء أجلها، وفي حال عدم وجود النص يتخذ القرار من قبل الجمعية العمومية بإجماع الأعضاء إذ إن تأسيس الجمعية مبني على مبدأ حرية التعاقد.

كما يمكن حلّ الجمعية قضائياً في ضوء شروط البطلان (غاية أو هدف غير مشروع يتناقض مع القوانين المرعية الإجراء لاسيما المس بالآداب العامة والنظام العام ...)

ب- العلاقة بين وزارة المالية والجمعيات الأهلية فيما يتعلق بالضرائب والرسوم 

ب- 1 السياسة الضريبية لوزارة المالية:

تعتبر المالية العامة للدولة المحور الأساسي الذي يمكنها من القيام بدورها تجاه المجتمع، فمن دون توفر الأموال اللازمة، لا يمكن للدولة تأمين الإستقرار الإجتماعي والإقتصادي والسياسي.

وتعتبر الضرائب والرسوم من أهم مصادر المالية العامة، بحيث تشكل إيرادات الضرائب والرسوم عنصراً أساسياً من عناصر موازنة الدولة. 

أظهرت وزارة المالية اللبنانية على مدى السنوات الماضية رغبة قوية في بناء علاقة وثيقة مع المواطنين قوامها المصداقية والوضوح والشفافية ، ذلك أن سياسة وزارة المالية في المرحلة الراهنة تقضي بأن المواطن شريك أساسي ، وأن الضرائب والرسوم بالنسبة إليه ليست مجرد واجب يجب تأديته، وإنما هي مساهمة يقوم بها المواطن في سبيل بناء الوطن وخدمة المصلحة العامة، والتي تنعكس إيجاباً على المواطن نفسه وعلى المجتمع المحيط به.

وفي سبيل تحقيق شراكة فعالة بين الدولة والمواطن، وتأمين معرفة المواطن لحقوقه وواجباته، فإن سياسة وزارة المالية الحالية ترتكز على مجموعة من الأسس أهمها:

نشر الوعي الضريبي، من خلال تأمين التواصل المستمر بين المواطن والوزارة وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات أهمها، الندوات والمحاضرات التي تتناول المواضيع الضريبية ، إصدار الأدلة الضريبية، إحداث دوائر لخدمات المكلفين في مختلف الإدارات الضريبية.

تبسيط الإجراءات الضريبية ، ومكننة المعاملات الضريبية تسهيلاً لأمور المواطنين. 

تطوير التشريع الضريبي من ناحية العمل على إقرار قوانين ضريبية جديدة وتعديل القوانين الضريبية الحالية لمواكبة التطورات الإقتصادية والإجتماعية.
تطوير الموارد البشرية في وزارة المالية من ناحية إختيار العناصر الكفوءة والعمل على التدريب المستمر لتلك الموارد.
ب- 2 الضرائب والرسوم التي تخضع لها الجمعيات الأهلية في لبنان 

مفهوم الضرائب والرسوم : الضريبة هي فريضة غير إختيارية تلزم بها الدولة المكلف، بحيث تقتطع الضريبة من دخله أو أرباحه وذلك وفقاً لنوع الضريبة.

وتنقسم الضرائب الى نوعين، ضرائب مباشرة تفرض على الدخل أو الربح، وضرائب غير مباشرة، أي تدفع من ضمن أسعار السلع والخدمات ( كالضريبة على القيمة المضافة) . 

أما الرسم فهو يختلف عن الضريبة بأنه لا يدفع من قبل صاحب العلاقة إلا إذا أراد الإستفادة من المنفعة او الخدمة المفروض عليها الرسم، مع الإشارة الى أن بعض الرسوم كرسم الطابع المالي ورسم الإنتقال والرسوم الجمركية ، وعلى الرغم من تسميتها رسوماً، فهي من أنواع الضرائب غير المباشرة.

إن الهدف من فرض الضرائب والرسوم هو تأمين الموارد اللازمة للدولة للقيام بمهامها السيادية ( تأمين الأمن والدفاع وإقامة العدل ...)، بالإضافة الى مهامها الإقتصادية والإجتماعية ، بحيث تساهم الضرائب والرسوم في تأمين الموارد اللازمة للدولة لتأمين الخدمات الصحية والتعليمية وشق الطرقات وإقامة الجسور، وبالتالي المساهمة في تحقيق التوازن الإجتماعي والإقتصادي .

إن أهم الضرائب والرسوم التي تخضع لها الجمعيات الأهلية هي التالية:

1- ضريبة الدخل

2- ضريبة الأملاك المبنية

3- رسم الطابع المالي

4- رسم الإنتقال

5- الضريبة على القيمة المضافة

6- الرسوم الجمركية

ب- 3 ضريبة الدخل: 

1 - مفهوم ضريبة الدخل:  هي نوع من انواع الضرائب المباشرة، تتناول الدخل الناتج عن العمل والدخل الناتج عن ممارسة مهنة صناعية أو تجارية أو غير تجارية، وعليه فقد قسمت ضريبة الدخل في لبنان الى ثلاثة ابواب هي :

 أ- الباب الاول :  أرباح المهن التجارية والصناعية وغير التجارية

ب- الباب الثاني : الرواتب والأجور ومعاشات التقاعد 

ج -الباب الثالث : دخل رؤوس الأموال المنقولة.

ج- مفهوم ضريبة الباب الأول : الضريبة على أرباح المهن 
تتناول تلك الضريبة ارباح المهن والمؤسسات التجارية والصناعية والحرفية وأرباح المهن الحرة وربح كل عمل يدر ريعاً غير خاضع لضريبة أخرى على الدخل، ولا يستثنى من هذه الضريبة أي دخل الا بنص صريح في القانون، وتفرض الضريبة بإسم الأشخاص الحقيقيين والمعنويين المقيمين على الأراضي اللبنانية او في الخارج على مجموع الأرباح التي يحققونها في لبنان. ولا بد من الاشارة إلى أن هذه الضريبة هي ضريبة سنوية بمعنى أنها تفرض على مداخيل سنة كاملة، وليس على ربح كل صفقة على حدة أو على جزء من الدخل حين حدوثه.

    يقصد بالأرباح الخاضعة للضريبة، مجموع الربح الصافي اي مجموع واردات المكلف بعد تنزيل جميع النفقات والأعباء التي تقتضيها ممارسة التجارة او الصناعة او المهنة ( كبدل شراء البضائع، بدل إيجار المحل، الرواتب والأجور...)
 ج- 1 الإعفاء من ضريبة الدخل:
 وفقاً للمادة الخامسة من قانون ضريبة الدخل، تعفى من تلك الضريبة الأنشطة التالية:

 أ- معاهد التعليم على أنواعها (أكاديمي، مهني، تعليم تقني، تعليم جامعي...)

ب- المستشفيات والمياتم والملاجئ التي تقبل مرضى مجاناً وما شاكلها من مؤسسات التمريض والإسعاف ضمن حدود أرباحها الصافية المتأتية من أموال وإعانات عامة او خاصة،  أما المؤسسات التي تستثمرها هيئات وجمعيات لا تتوخى الربح فتعفى من الضريبة على كامل أرباحها. 

ج - مستشفيات الأمراض العقلية وامراض السل.

د- شركات الاستهلاك التعاونية والنقابات والتعاونيات الزراعية اذا لم تكن لها صفة تجارية.

هـ- المستثمرون الزراعيون شرط عدم عرض منتجاتهم في محل تجاري.

و- مؤسسات الملاحة الجوية والبحرية، شرط المعاملة بالمثل للمؤسسات الأجنبية

    التابعة لبلدان تعمل فيها مؤسسات لبنانية.

ز- المصالح العامة التي لا تنافس المؤسسات الخاصة ( أي المؤسسات العامة

 والمصالح المستقة ذات الطابع الصناعي او التجاري ).

حـ- المؤسسات السياحية ذات الطابع الحرفي.

ملاحظة : إن المادة 5 من قانون ضريبة الدخل التي عددت المؤسسات المعفاة من الضريبة لم تأت على ذكر الجمعيات التي لا تتوخى الربح من ضمن المؤسسات المعفاة، إلا أنه نظراً لكون تلك الجمعيات لا تحقق أرباحاً من جراء أنشطتها، لذلك فإنها لا تخضع مبدئياً لضريبة الدخل (الباب الأول ).
ج- 2 طرق التكليف بالضريبة على الأرباح:
· على أساس الربح الحقيقي: يكلف على أساس الربح الحقيقي الأشخاص المذكورين في المادة 11 من قانون ضريبة الدخل ( مثل المصارف، المصانع والمعامل التي تستخدم أكثر من أربعة أشخاص بصورة دائمة، تجار الجملة ونصف الجملة، المصدرون والمستوردون ...)، ويقضي التكليف على أساس الربح الحقيقي بمحاسبة المكلف على اساس أرباحه الصافية ، أي أن الضريبة تتوجب على الفرق بين واردات المكلف من ناحية والأعباء والنفقات التي تقتضيها ممارسة التجارة أو الصناعة أو المهنة من ناحية اخرى .

· على أساس الربح المقطوع : يكلف على أساس الربح المقطوع ، المكلفين غير الخاضعين للضريبة على اساس الربح الحقيقي، وكذلك المكلفين الذين لم تصنفهم الإدارة الضريبية صغار مكلفين خاضعين للتكليف على طريقة الربح المقدر،

مع الإشارة الى وجود فئة من الأشخاص الخاضعين إلزامياً على اساس الربح المقطوع وتتضمن هذه الفئة مؤسسات التأمين والتوفير، مؤسسات الملاحة البحرية والجوية والبرية التي تكون خاضعة للضريبة، مصافي النفط ومتعهدو الأشغال العامة بالنسبة للمبالغ التي يقبضونها فعلاً من الصناديق العامة خلال السنة المدنية لقاء الأشغال التي يقومون بها.
يحدد الربح الخاضع للضريبة بالنسبة للمكلفين على اساس الربح المقطوع بتطبيق معدل الربح المقطوع المحدد لكل نوع نشاط على مجموع مقبوضات المكلف المتأتية عن العمليات التي قام بها خلال السنة السابقة لسنة التكليف. 

· على أساس الربح المقدر: يكلف على أساس الربح المقدر المكلفون غير الملزمين بمسك السجلات التجارية ، او بمعنى أخر الأفراد الذين يتعاطون تجارة صغيرة أو حرفة بسيطة ذات نفقات عامة زهيدة، وتعمد الإدارة الى تحديد التجارة او الحرفة الصغيرة إستناداُ الى حجم رأس المال، اليد العاملة المستخدمة، مخزون البضائع وغيرها من المؤشرات.
يجري تقدير الأرباح السنوية لمكلفي الربح المقدر من جانب لجان خاصة تؤلف في كل محافظة ، وتعين بقرار من وزير المالية بناء على إقتراح مدير المالية العام.
تستعين اللجنة من أجل تقدير الأرباح بجميع المعلومات عن المكلف ولها أن تستند الى مظاهر عيشه الخارجية.، على أن يسري مفعول التقدير لمدة ثلاث سنوات متتالية.

ج-3 إحتساب ضريبة الدخل (الباب الأول):
·  تفرض الضريبة على الربح الحقيقي أو المقطوع بعد أن ينزل من الربح لكل شخص طبيعي من المكلفين مبلغ 7.500.000 ل.ل بالإضافة الى مبلغ 2.500.000 ل.ل للمكلف المتزوج (زوجته لا تتعاطى مهنة خاضعة لضريبة الدخل )، و500.000 ل.ل لكل ولد شرعي ( ضمن شروط محددة في المادة 31 من القانون).
· أما الضريبة على مكلفي الربح المقدر فتفرض بعد تنزيل سنوي مقداره 10.000.000 ل.ل.

· معدلات ضريبة الدخل (الباب الأول) :

· تخضع أرباح الأشخاص الطبيعين والشركاء في شركات الأشخاص لضريبة تصاعدية يتراوح معدلها بين 4% و 21 % ( المادة 32 من قانون ضريبة الدخل ) ، أما أرباح شركات الأموال (الشركات المغفلة- الشركات المحدودة المسؤولية- شركات التوصية بالأسهم بالنسبة للشركاء الموصين) فتخضع لضريبة نسبية قدرها 15% (خمس عشرة بالمئة). 
ج- 4 معالجة التبرع والإحسان بالنسبة لضريبة الدخل
أجاز قانون ضريبة الدخل في مادته السابعة قيام المكلف بتنزيل المبالغ المدفوعة على سبيل التبرع أو الإحسان من واردات المؤسسة عند حساب الربح الصافي الخاضع للضريبة وذلك ضمن الشروط التالية:

· إثبات دفع المبالغ على سبيل الإسعاف أو التبرع او الإحسان .

· أن تكون المبالغ مدفوعة الى مؤسسات خيرية أو إجتماعية أو ثقافية أو رياضية معترف بها رسمياً .

· أن يكون الحد الأقصى للمبالغ التي يمكن تنزيلها من الأرباح واحد بالألف من مجموع قيمة واردات المؤسسة السنوية شرط أن لا تتجاوز خمسة عشر ألف ليرة لبنانية.
ملاحظة : بموجب المرسوم رقم 1785 تاريخ 14/2/1979، رفع الحد الأقصى للهبات والمساعدات التي يمكن تنزيلها من الأرباح الى عشرة بالمئة من قيمة الأرباح السنوية الصافية للمكلف المتبرع، عندما تكون هذه المبالغ مدفوعة الى مؤسسات ذات منفعة عامة، شرط أن لا تتجاوز خمسة عشر ألف ليرة لبنانية .

ج- 5 ضريبة الدخل بالنسبة للأشخاص غير المقيمين 

إن المبالغ التي يتقاضها في لبنان أشخاص أو شركات أو مؤسسات ليس لهم محل لمزاولة المهنة عن اعمال خاضعة لضريبة الدخل تكلف وفقاً لأحكام المواد 42 و43 من قانون ضريبة الدخل.
يقصد بالأشخاص غير المقيمين :

الأشخاص الحقيقيون (الأفراد) المقيمون في لبنان، الذين لا يمارسون مهنة بصورة معتادة أو متكررة بصرف النظر عن وجود أو عدم وجود محل أو مكتب لمزاولة المهنة، وكذلك الأشخاص الذين لا يتخذون محل أو مكتب معروف بإسمهم لمزاولة النشاط الخاضع للضريبة.

الأشخاص والشركات والمؤسسات غير المقيمين في لبنان والذين يحصلون على إيرادات في لبنان بنتيجة ممارسة نشاط كلياً أو جزئياً في لبنان.

تحتسب ضريبة الدخل على غير المقيمين كما يلي :      

ضريبة بمعدل 15% على 50% من الواردات المقبوضة في حال كانت تلك الواردات البدل المقابل لخدمات.

ضريبة بمعدل 15% على 15% من الواردات المقبوضة في الحالات الأخرى

ملاحظة :

لا يجري إحتساب أي تنزيل عائلي قبل فرض الضريبة على غير المقيمين.

إن من يدفع أموالاً لغير المقيمين الواردين اعلاه، عليه أن يصرح عن هذه الأموال ضمن المهلة المحددة للتصريح عن ارباحه الخاصة بعد أن يكون قد إقتطع منها الضريبة المحسوبة وفقاً لما ورد اعلاه، كما يتوجب عليه تسديد الضريبة المقتطعة الى الخزينة مع التصريح.
د- مفهوم ضريبة الباب الثاني: الضريبة على الرواتب والأجور ومعاشات التقاعد 
          هي ضريبة تتناول الرواتب والأجور والتعويضات والمخصصات ومعاشات التقاعد، العامة والخاصة والمخصصات لمدى الحياة ، بما فيها تلك المدفوعة الى شخص مقيم خارج لبنان لقاء خدمات اداها في لبنان، على أن يقوم رب العمل بإقتطاع تلك الضريبة من المبالغ المستحقة للمستخدم أو الأجير ويؤديها للخزينة ضمن المهل القانونية إما نقداً أو بواسطة شك مصرفي محرر لأمر أمين صندوق الخزينة المركزي.

د- 1 تحديد المبالغ الخاضعة للضريبة على الرواتب والأجور ومعاشات التقاعد.

             لأجل تحديد الواردات الصافية الخاضعة للضريبة يجب أن ينزل من المبالغ             المدفوعة للمستخدم او الأجير المبالغ التالية:

المبالغ المحسومة والمدفوعة للتقاعد وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

التعويضات التي تعطى لقاء نفقات الوظيفة أو التمثيل أو النقل والإنتقال، وتعويضات مسؤولية الصندوق وبدل المأكل والملبس، وبصورة عامة جميع التعويضات المعطاة لتغطية النفقات المصروفة فعلياً بمناسبة القيام بعمل تتطلبه الخدمة.

منح التعليم ومنح الولادة والمساعدات التي تعطى بمناسبة الزواج أو الوفاة وذلك ضمن الشروط المحددة في تعاونية موظفي الدولة، شرط أن تكون هذه التقديمات جارية بموجب نظام دائم شامل لكافة المستخدمين ومصادق عليه من وزارة العمل.

د- 2 المبالغ المعفاة من الضريبة على الرواتب والأجور 

تستثنى من الضريبة بعض الرواتب والأجور أهمها:
 

    أ- المخصصات التي يتقاضاها رجال الدين لقاء قيامهم بالطقوس الدينية.

  ب- الرواتب وملحقاتها التي يتقاضاها السفراء والدبلوماسيون الأجانب شرط المعاملة بالمثل .

  ج- رواتب العسكريين التابعين لجيوش الدول الحليفة.

  د- معاشات التقاعد التي تمنح وفقاً لقوانين التقاعد وأنظمته.
 هـ- المخصصات لمدى الحياة والتعويضات التي تدفع لضحايا حوادث العمل.
  و- أجور اليد العاملة الزراعية وأجور الخدم في المنازل الخاصة.
  ح- تعويض الصرف من الخدمة المدفوع وفقاً للقوانين النافذة في لبنان. 
  ط- التعويضات العائلية المدفوعة وفقاً للقوانين والانظمة النافذة.
ي- أجور الممرضين والخدم في المستشفيات والمياتم والملاجئ وغيرها من مؤسسات التمريض والإسعاف.
د- 3 كيفية إحتساب الضريبة المتوجبة على الرواتب والأجور
يتم إحتساب الضريبة على الواردات الصافية الخاضعة لتلك الضريبة، بعد أن ينزّل منها للمستخدم مبلغ 7.500.000 ل.ل ويضاف إلى هذا التنزيل مبلغ 2.500.000 ل.ل للمستخدم المتزوج (في حال كانت الزوجة لا تعمل) و 500.000 ل.ل لكل ولد شرعي ما يزال على عاتقه ضمن الشروط التالية:

- للذكور إذا لم يتجاوزوا سن الثامنة عشرة أو لغاية الخامسة والعشرين كحد أقصى للذين يتابعون دراسة جامعية.

    - للإناث قبل زواجهن أو إذا كن أرامل أو مطلقات.

    - لكل شخص من المكلفين إذا كان حاملاً لبطاقة المعوّق الشخصية وطيلة فترة صلاحيتها.

    ملاحظة : لا يجوز ان يتجاوز عدد الأولاد المستفيدين الخمسة ، وإذا كانت زوجة المكلف تتعاطى مهنة أو تشغل وظيفة خاضعة للضريبة، فيستفيد كل زوج من التنزيل المعطى للعازب، وإذا كان للزوجين أولاد على عاتقهما يعطى الوالد تنزيلاً إضافياً عن الأولاد وفقاً لما ورد سابقاً.

    وفي حال وفاة الوالد أو إصابته بعلة مقعدة مثبتة بموجب قرار صادر عن اللجنة الطبية ولا يقوم بأي عمل مأجور فتعطى الوالدة التنزيل الإضافي عن الأولاد.  

	الوضع العائلي
	التنزيل السنوي
	التنزيل الشهري

	
	الزوجة لا تعمل
	الزوجة تعمل
	الزوجة لا تعمل
	الزوجة تعمل

	متأهل
	000 000 10
	000 500 7
	333 833
	000 625

	متأهل + 1
	000 500 10
	000 000 8
	000 875
	666 666

	متأهل + 2
	000 000 11
	000 500 8
	666 916
	333 708

	متأهل + 3
	000 500 11
	000 000 9
	333 958
	000 750

	متأهل + 4
	000 000 12
	000 500 9
	000 000 1
	666 791

	متأهل + 5
	000 500 12
	000 000 10
	666 041 1
	333 833


أما الضريبة التصاعدية على الرواتب والأجور فتحتسب على أساس الجدول التالي:

	معدل الضريبة
	شطور الرواتب السنوية ل.ل
	المبلغ الخاضع للضريبة
	الضريبة السنوية للشطر
	الضريبة السنوية التراكمية
	شطور الرواتب الشهرية ل.ل
	المبلغ الخاضع للضريبة
	الضريبة الشهرية للشطر
	الضريبة الشهرية التراكمية

	2%
	1- 6.000.000
	6.000.000
	120.000
	120.000
	1- 500.000
	500.000
	10.000
	10.000

	4%
	6.000.001-15.000.000
	9.000.000
	360.000
	480.000
	500.001-
1.250.000
	750.000
	30.000
	40.000

	7%
	15.000.001-
30.000.000
	15.000.000
	1.050.000
	1.530.000
	1.250.001
2.500.000
	1.250.000
	87.500
	127.500

	11%
	30.000.001-
60.000.000
	30.000.000
	3.300.000
	4.830.000
	2.500.001
5000000
	2.500.000
	275.000
	402.500

	15%

	60.000.001-
120.000.000
	60.000.000
	9.000.000
	13.830.000
	5.000.001
10.000.000
	5.000.000
	750.000
	1.152.500

	20%
	120.000.001-
وما فوق
	
	
	
	10.000.001 وما فوق
	
	
	


ملاحظة : تكلف الاجور المقطوعة بمعدل 3% مهما تكن قيمتها وبدون أي تنزيل.

د- 4 موجبات الجمعيات والهيئات التي لا تتوخى تحقيق الربح تجاه إدارة الضريبة على الرواتب والأجور.
يتوجب على كل جمعية أهلية تستخدم أشخاصًا وتدفع لهم رواتباً وأجوراً أن تلتزم بعدة موجبات تجاه دائرة ضريبة الرواتب والأجور أو الوحدات المالية المختصة أهمها:

اقتطاع ضريبة الدخل على الرواتب والأجور عند المنبع، تأديتها للخزينة وتقديم البيان الدوري كل ثلاثة اشهر:

- تؤدي الجمعية إلى الخزينة ضريبة الدخل المقتطعة من رواتب وأجور العاملين لديها بموجب إشعار دفع مسبق (النموذج ص1) وتقدّم البيان الدوري (النموذج ر10) مع نسخ إشعار الدفع المسبق كل ثلاثة أشهر في موعد أقصاه الخامس عشر من الشهر الذي يلي فترة الثلاثة أشهر المعنية.

- على الجمعية تنظيم البيان الدوري بالرواتب والأجور لكل فصل، مهما بلغت قيمتها وقيمة الضريبة المتوجبة عنها وحتى في حال عدم توجب أي ضريبة عن الفصل المعني، وتقديم هذا البيان مع إشعار الدفع المسبق في حال توجب الضريبة أو الغرامة إلى الوحدة المالية المختصة ضمن المهلة القانونية المحددة لكل من الدفعات الفصلية (في حال عدم توجّب أي ضريبة، يقدّم البيان الدوري ضمن المهلة المذكورة دون إشعار الدفع المسبق وبالتالي دون دفع الضريبة المقطوعة السنوية) .

تقديم التصريح السنوي عن ضريبة الدخل على الرواتب والأجور

 على الجمعية أن تقدم تصريحاً  سنوياً عن إجمالي رواتب وأجور جميع العاملين لديها ، الخاضعين للضريبة أو المعفيين منها  مهما  بلغت رواتبهم أو أجورهم السنوية. يستعمل لهذه الغاية التصريح السنوي عن ضريبة الدخل على الرواتب والأجور " النموذج  ر5 " بالإضافة إلى الكشف السنوي الافرادي عن إيرادات كل مستخدم "النموذج ر6" . تعتبر هذه النماذج وحدة متكاملة وتقدم قبل أول آذار من كل سنة عن السنة السابقة.

يقدم التصريح السنوي (النموذج ر5 + النموذج ر6)  مرفقاً بإشعار الدفع المسبق (النموذج ص1) إلى دائرة ضريبة الرواتب والأجور في بيروت بالنسبة للمكلفين في محافظة بيروت وإلى الوحدات المالية المختصة بالنسبة لباقي المحافظات وفقا لمركز تكليف الجمعية.

 مسك سجل المستخدمين والأجراء

من اجل تحديد قيمة الرواتب والأجور المدفوعة لكل مستخدم أو أجير ولاحتساب التنزيلات العائلية ومقدار الضريبة يتوجب على الجمعية مسك سجل تدوّن فيه: 

 - الاسم الثلاثي للمستخدم أو الأجير

 - نوع الوظيفة

 - الوضع العائلي




 - تاريخ مباشرة العمل 

 - تاريخ الانقطاع عن العمل 
      

 - الرواتب و ملحقاتها 

 - مقدار الضريبة المقتطعة

تسجيل المستخدمين والأجراء

يتوجب على الجمعية تسجيل أجرائها ومستخدميها وجميع العاملين لديها لدى دائرة ضريبة الرواتب والأجور، على أن يحصل كل مستخدم وأجير على رقم مالي.

كيفية التسجيل: 

تستعمل لهذه الغاية النماذج التالية:

- النموذج ر4 – بيان معلومات من المستخدم/الأجير إلى رب العمل:

               . يتضمن المعلومات الشخصية الخاصة بالمستخدم 
               . يلزم بتقديمه الأجير إلى المؤسسة بعد توقيعه 
               . يجدد هذا البيان كل سنة إذا لزم الأمر

               . يستعمل لاحتساب التنزيل العائلي

               . تحتفظ المؤسسة بهذا البيان.

- النموذج ر3- طلب تسجيل مستخدم /أجير:

                  . يحضّر من قبل المؤسسة لكل أجير على أساس معلومات النموذج ر4 


    . يوقّع كل طلب من قبل المؤسسة ويرفق معه نسخة إخراج قيد  إفرادي أوعائلي
                    للمستخدم أو الأجير.

                      . ترسل  الكتب  ونسخ  اخراجات  القيد  إلى  دائرة  ضريبة الرواتب والأجور. 

- النموذج ر3-1 – كتاب طلب تسجيل مستخدم /أجير:

                 . يعرّف عن المؤسسة ويرفق بطلبات التسجيل.
ملاحظة : على الأجير الذي يعمل في آنٍ واحد في مؤسسات أو محلات عدة، تقديم التصريح الشخصي (النموذج ر8 مرفقاً بالنموذج ص1) يبين فيه:

    - أسماء مختلف أصحاب العمل الذين عمل عندهم خلال السنة السابقة.

- المبالغ التي قبضها والضريبة التي اقتطعت من قبل كل منهم.

      -  التنزيلات والضريبة المتوجبة.

      -  المجموع المتوجب دفعه.

يقدم الأجير بنفسه التصريح الشخصي ويقوم بتسديد الفروقات المتوجبة عليه في حال وجودها ، مع الإشارة الى أن مهلة هذا التصريح هي قبل اول أيار من كل سنة .

أهم الغرامات المتوجبة في حال مخالفة الموجبات الضريبية

- في حال  التأخير في تأدية الضريبة الفصلية ، تفرض على الجمعية غرامة بنسبة 3% من قيمة الضريبة عن كل شهر تأخير مع اعتبار كسرالشهر شهراًً كاملاًً
 - في حال التأخير في تقديم البيان الدوري ، تفرض على الجمعية غرامة بنسبة خمسة بالمئة (5 %)  من قيمة الضريبة المتوجبة عن الفصل على أن لا تقل عن مائتي ألف ليرة لبنانية وأن لا تتجاوز مليوني ليرة لبنانية عن الفصل المعني حتى ولو كانت الضريبة قد سددت ضمن المهلة.

    أما الجمعية التي تستخدم اقل من خمسة أشخاص فتفرض عليها في حال المخالفة غرامة 

    مقطوعة بقيمة50،000ل ل.   

في حال كان البيان الدوري دون ضريبة و مقدما" خارج المهلة، تفرض غرامة الـ5%  بحدها الأدنى أي 000 200  ل.ل. (أو الغرامة المقطوعة البالغة 50،000ل ل على الجمعية التي تستخدم اقل من خمسة أشخاص).

-  إذا لم تقدم الجمعية تصريح ضريبة الدخل السنوي على الرواتب والأجور ضمن المهلة المحددة، فرضت عليها غرامة بنسبة 10% من قيمة الضريبة السنوية عن كل شهر تأخير على أن يعتبر كسر الشهر شهرا كاملاً، وعلى أن لا تقل الغرامة عن 000 200 ل.ل. وان لا تتجاوز مقدار الضريبة.
  أما الجمعية التي تستخدم اقل من خمسة أشخاص، فتفرض عليها في حال المخالفة غرامة مقطوعة بقيمة50،000ل ل. 

· في حال التأخير في تقديم التصريح الشخصي السنوي للمستخدم الذي يعمل في عدة مؤسسات لما بعد أول أيار ، تفرض غرامة مقطوعة بقيمة 50.000 ل.ل .

ه-  ضريبة الباب الثالث : الضريبة على دخل رؤوس الأموال المنقولة
ه- 1 مفهوم الضريبة
 هي ضريبة تتناول إيرادات وأرباح وفوائد وعائدات رؤوس الأموال المنقولة ومنها على الأخص :

- الإيرادات الناتجة عن الأسهم والحصص الصادرة عن الشركات المساهمة أو المؤسسات المالية والصناعية والتجارية والمدنية...

- مخصصات أعضاء مجالس الإدارة الماخوذة من الأرباح.
- أجور حضور المساهمين للجمعيات العمومية.

- فوائد الديون العادية والتأمينية.

- الفوائد المصرفية.

ه- 2  معدل الضريبة 

حدد معدل الضريبة على دخل رؤوس الاموال المنقولة بعشرة بالمائة (10%) ، 

أما الإيرادات التالية فتخضع للضريبة بمعدل 5% :

1-فوائد وعائدات وإيرادات كافة الحسابات الدائنة المفتوحة لدى المصارف بما فيها حسابات التوفير (الإدخار) باستثناء الحسابات المفتوحة بإسم الحكومة والبلديات والمؤسسات العامة، والبعثات الدبلوماسية والقنصلية الأجنبية في لبنان.

2-فوائد وعائدات الودائع وسائر الالتزامات المصرفية بأي عملة كانت بما فيها تلك العائدة لغير المقيمين.

3-فوائد وإيرادات وعائدات حسابات الإئتمان وإدارة الأموال.

4-عائدات وفوائد شهادات الإيداع التي تصدرها جميع المصارف وسندات الدين التي تصدرها الشركات المغفلة.

5-فوائد وإيرادات سندات الخزينة اللبنانية.

و- ضريبة الأملاك المبنية
و- 1 مفهوم ضريبة الأملاك المبنية
هي ضريبة يفرضها القانون اللبناني على مجموع الإيرادات السنوية الصافية للأبنية ، مهما كان نوع هذه الأبنية أو مادة بنائها وأياً كان محل وجودها.

 و- 2 خصائص ضريبة الأملاك المبنية  

1- تطال الضريبة الأبنية، متممات الأبنية ( الأدوات والألات المركزة في البناء لغايات تجارية أو صناعية كالمصاعد، أجهزة التدفئة...)، ملحقات الأبنية (الأراضي ،الحدائق، البساتين ، الباحات ، واجهات وأسطح الأبنية المستعملة لغايات تجارية أو صناعية أو إعلانية)

2- تطال الضريبة الأراضي المستعملة لغايات إستثمارية غير زراعية، كمواقف السيارات ، المعارض والملاعب ..، المركبات البرية والبحرية المركزة في مكان ثابت والمستعملة للسكن أو للتجارة أو للصناعة.

3- تتوجب الضريبة على مالك البناء أو من هو بحكم المالك ( يملك حق الإنتفاع بالعقار، أو يملك وعداً بالبيع مسجلاً على الصحيفة العينية ..)

4- تتوجب الضريبة على مستثمر البناء أو من هو بحكم المستثمر (يقصد بالمستثمر على سبيل المثال الشخص الذي يستأجر البناء من المالك ويعيد تأجيره من الغير، ويقصد بمن هو بحكم المستثمر ، كل من يعمد الى تشييد بناء على عقار لا يملكه ويستثمره بتأجيره أو بإشغاله ذاتياً ).

5- في حال تعدد مالكي البناء او مستثمريه ، يكلف كل منهم بالضريبة بإسمه وبمقدار حصته.

6- في حال إنتقال ملكية العقار ، ينتقل عبء الضريبة الى المالك الجديد الذي يتوجب عليه تأدية الضريبة المتوجبة على العقار وغير المدفوعة قبل إنتقال الملكية إليه.

و- 3 أساس فرض ضريبة الأملاك المبنية
تفرض الضريبة على الإيرادات السنوية الصافية للبناء،

الإيرادات السنوية الصافية = إجمالي الإيرادات السنوية  - الاعباء القابلة للتنزيل

تحدد الإيرادات السنوية الصافية للبناء وفقاً للأسس التالية:

قيمة عقود الإيجار السنوية في حال وجدت.

وفقاً لتقدير الإدارة الضريبية ( القيمة التأجيرية) في حال :

عدم وجود عقد إيجار

بدل الإيجار المذكور في العقد غير واقعي.
                -  البناء مشغول من قبل المالك أو المشتري أو المستثمر.

                -  البناء مشغول على سبيل التسامح.

                -  البناء شاغر ...

و- 4 كيفية إحتساب الضريبة على الاملاك المبنية ومعدلاتها

1- في حال كانت إيرادات العقار المبني الصافية السنوية أو حصة المواطن من إيرادات العقار المبني تقل عن 20.000.000 ل.ل ، تقوم الدائرة المالية المختصة بإصدار الضريبة بموجب جداول تكليف أساسية ، على ان يتم الدفع خلال مهلة أقصاها شهرين من تاريخ نشر هذه الجداول في الجريدة الرسمية.

2- في حال كانت إيرادات العقار المبني الصافية السنوية أو حصة المواطن من إيرادات العقار المبني تزيد عن 20.000.000 ل.ل ، عندها يقوم المواطن بنفسه بإحتساب الضريبة ويؤديها قبل أول نيسان من كل سنة عن إيرادات السنة السابقة.

معدلات الضريبة على الأملاك المبينة ( إعتباراً من إيرادات 2004)

	معدل الضريبة
	شطور الإيرادات الخاضعة للضريبة
من                  إلى
	الضريبة على كل شطر ل.ل
	مجموع شطور الضريبة

	4%
	1
	20.000.000
	800.000
	800.000

	6%
	20.000.001
	40.000.000
	1.200.000
	2.000.000

	8%
	40.000.001
	60.000.000
	1.600.000
	3.600.000

	11%
	60.000.001
	100.000.000
	4.400.000
	8.000.000

	14%
	ما يزيد عن
	100.000.000
	
	


ملاحظة : يستفيد كل شخص طبيعي مالك لبناء أو بحكم المالك، يستعمله لسكنه الخاص من تنزيل سنوي قدره ستة ملايين ليرة من الإيرادات الصافية المقدرة الخاضعة للضريبة عن الوحدة السكنية التي يشغلها، ويستفاد من هذا التنزيل عن وحدتين سكنيتين فقط على جميع الاراضي اللبنانية ( ستة ملايين ليرة عن كل وحدة ) مهما كان عدد دور السكن التي يشغلها المالك.
للإستفادة من التنزيل يتوجب على المالك التقدم بتصريح الى دائرة الأملاك المبنية في بيروت أو الوحدة المالية المختصة في المناطق.

و- 5 موجبات المكلف تجاه الإدارة الضريبية بالنسبة لضريبة الأملاك المبنية

التصريح عن الملكية : قبل نهاية السنة التي يتم فيها إنتقال ملكية العقار الى المواطن.

التصريح عن الإنشاءات أو التحوير أو الترميم : قبل نهاية السنة التي تمت فيها العملية وتمدد المهلة حتى نهاية شهر كانون الثاني من السنة اللاحقة في حال حصول العملية في شهر كانون الأول.

التصريح عن شغور البناء : في حال أصبح العقار شاغراً أو ظل شاغراً بعد إنجازه، على أن يتم التصريح خطياً خلال مهلة شهر من تاريخ حدوث الشغور ، وفي هذه الحالة يستفيد المكلف من وقف الضريبة بسبب الشغور.
إحتساب الضريبة وتأديتها والتصريح عنها وفقاً لما ورد في البند 2 من الفقرة د أعلاه.

تؤدى الضريبة دفعة واحدة نقداً أو بموجب شك مضرفي ينظم بإسم "أمين صندوق الخزينة المركزي " .
يمكن تقسيط الضريبة بناءً على طلب يقدم لدائرة تحصيل بيروت أو المحتسبية المختصة حيث يصار الى درسه والبت فيه.

و- 6 أهم الغرامات المفروضة في حال المخالفة:
- في حال إنتقال الملكية، على المالك القديم أو الجديد أن يقدم الى الدائرة المالية المختصة تصريحاً خطياً بذلك في مهلة لا تتعدى نهاية السنة التي جرى فيها تسجيل الإنتقال، وتفرض على أصحاب العلاقة الذين يتأخرون في تقديم التصريح غرامة قدرها 20.000 ل.ل عن كل سنة تأخير مع إعتبار كسر السنة سنة كاملة.

- في حال التأخر بالتصريح عن الضريبة (قبل الأول من نيسان) تسري غرامة تحقق قدرها 2% شهرياً من قيمة الضريبة.

- في حال التقدم بتصريح خاطىء تفرض غرامة تحقق قدرها 2% شهرياً من قيمة الضريبة على الفرق.

- في حال التأخر في دفع الضريبة ضمن المهلة القانونية تسري غرامة تحصيل قدرها 2% إعتباراً من أول نيسان.
و- 7 بعض الأبنية المعفاة من الضريبة بشكل دائم والتي تهم الجمعيات الأهلية:

1- الأبنية الواقعة ضمن الاراضي الزراعية والمخصصة لغايات تتصل بالإستثمارات الزراعية ( سكن المزارع، مكان إيواء المعدات الزراعية والمواشي...)

2- الأبنية المستعملة كمياتم ودور للعجزة شرط ان لا تكون مؤجرة أو مستأجرة.

3- الأبنية المستعملة كمستشفيات او مستوصفات أو معاهد تعليم والأبنية المستعملة كخلايا إجتماعية أو مشاغل أو مراكز صحية أو أندية ثقافية أو رياضية بما فيها الملاعب التابعة لها،  شرط أن يكون البناء ملكاً لجمعيات أو مؤسسات لا تتوخى الربح أو موقوفاً لغايات دينية او خيرية، أو يتولى إدارته المالك أو جمعية او مؤسسة لا تتوخى الربح وتشغل البناء بدون بدل أو لقاء بدل رمزي .

4- الأبنية التي تملكها جمعيات المعوّقين شرط الحصول على إفادة صادرة عن وزارة الشؤون الإجتماعية .

5- الأبنية التي تملكها الأحزاب السياسية والنقابات وسواها من الجمعيات والمؤسسات التي لا تتوخى الربح شرط ان تكون الهيئات المذكورة قائمة وفقاً للقوانين النافذة وأن تكون الأبنية مخصصة لغايات نشاط الهيئة أو لا يكون البناء مؤجراً.

ملاحظة : للإستفادة من الإعفاء بالنسبة للأبنية المذكورة اعلاه، يتوجب تقديم طلب الى الدوائر المختصة في وزارة المالية، على أن يسري الإعفاء إعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ تقديم الطلب.

6-الابنية التي تملكها جمعيات إكتسبت صفة المنفعة العامة بموجب مرسوم جمهوري، شرط ان لا تكون الأبنية مؤجرة أو معدة للإيجار ، على أن يسري الإعفاء من تاريخ صدور المرسوم.

7-أبنية الطوائف المعترف بها قانوناً وكل شخص معنوي ينتمي اليها بحكم القانون قبل صدور القانون رقم 210 تاريخ 26/5/2000 ، شرط ان لا تكون الأبنية مؤجرة أو معدة للإيجار، وعلى ان يسري الإعفاء من تاريخ الملكية.
  8-الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية وما يلحق بها مباشرة من مساكن للخدم، شرط ان   
  لا تكون الأبنية مؤجرة أو معدة للإيجار، وعلى ان يسري الإعفاء من تاريخ الملكية.

9-المدافن العامة ومساكن الحراس والخدم الملحقة بها مباشرة، شرط ان لا تكون الأبنية مؤجرة أو معدة للإيجار، وعلى ان يسري الإعفاء من تاريخ الملكية.

10-أبنية الجمعيات التعاونية وصناديق التعاضد السكنية، التي تشغلها تلك الهيئات في سبيل تأمين المصالح المرتبطة بغاياتها، على أن يسري الإعفاء من تاريخ الملكية.

ملاحظة : يعفى حامل بطاقة المعوّق من ضريبة الأملاك المبنية عن مسكن واحد يشكل محل إقامته أياً كان صاحب الحق بالإيجار أو الملك من أقاربه ( الأصول والفروع والأزواج والاخوة والأخوات ).

يتخذ القرار بالإعفاء من قبل الإدارة الضريبية بناءً على إفادة صادرة عن وزارة الشؤون الإجتماعية.

ز- رسم الطابع المالي

ز-1 مفهوم رسم الطابع المالي
 هو رسم يفرض على : 

1- الصكوك والعقود والإتفاقات والكتابات الموقعة على الأراضي اللبنانية والتي تنشأ حقاً للأخرين.

 2- الصكوك والكتابات الموقعة في الخارج أو في السفارات والقنصليات الاجنبية المعتمدة في لبنان ، عند إستعمالها على الأراضي اللبنانية .

3- الكتابات التي لا تعتبر صكوكاً ، عند إبرازها كبينة خطية أو وسيلة من وسائل المداعاة أمام السلطة الإدارية أو القضائية.

يقصد بالصكوك والكتابات الخاضعة لرسم الطابع المالي على سبيل المثال لا الحصر:

1- عقود البيع والشراء بكافة أشكالها.

2- عقود الإيجار.
3- الإتفاقات ، التعهدات، الكفالات.
4- صكوك الوصية والهبة.
5- الفواتير وإيصالات الدفع.
6- أوراق اليانصيب واوراق المراهنات
7- الإفادات الصادرة عن الدولة والمؤسسات العامة والبلديات.
ملاحظة (1) : يترتب الرسم أيضاً على نسخ الصكوك وصورها وخلاصاتها والمقتطفات المأخوذة منها إذا كانت موقعة توقيعاً اصلياً.

ملاحظة (2): يخضع صك الوصية او الهبة :

إذا لم يتضمن ذكر مبلغ من المال لرسم طابع مالي مقطوع قدره خمسة ألاف ليرة لبنانية.
إذا تضمن الصك ذكر مبلغ من المال لرسم الطابع المالي النسبي ( 3 بالالف).
يخضع تقويم الإرث أو الجردة (جردة التركة) حتى ولو تضمن مبلغاً من المال لرسم طابع مالي مقطوع قدره عشرة ألاف ل.ل
ز- 2 أنواع رسم الطابع المالي:
رسم نسبي وهو بمعدل 3 بالألف من قيمة المبلغ المذكور في الصك أو الكتابة ، بإستثناء الرسم على سندات الدين البالغ 1.5 بالألف وبعض الإستثناءات الأخرى .

رسم مقطوع : لا يرتبط بالمبالغ الواردة في الصك أو الكتابة بل تحدد قيمته في الجدولين رقم 1و 2 الملحقين بقانون رسم الطابع المالي.
ملاحظة : لا يخضع لرسم الطابع المالي الكتابات الداخلية المتبادلة بين أقسام المؤسسة الواحدة او بين فروعها، لأغراض المحاسبة أو تنظيم العمل الداخلي.

ز- 3 وجوب تأدية رسم الطابع المالي 

يتوجب تأدية رسم الطابع المالي على:

من يوقع الصك او الكتابة.
من يتعامل مع الدولة والمؤسسات العامة والبلديات.

من يستلم صكاً لم يسدد عنه رسم الطابع المالي .
في حال توقيع الصك من قبل عدة اشخاص، يعتبر الجميع متكافل في دفع الرسم ، على ان يؤدى الرسم مرة واحدة.
ز- 4 كيفية تادية رسم الطابع المالي 

يؤدى رسم الطابع المالي على الشكل التالي :

لصقاً ( طوابع ) في حال كانت قيمة الرسم 200 ألف ليرة لبنانية وما دون، على أن يتم تعطيل الطوابع بالتوقيع والتاريخ بحيث يتجاوز التوقيع على الأقل حدود هذه الطوابع .

نقداً في حال كانت قيمة الرسم تتجاوز 200 ألف ليرة لبنانية وذلك إما لدى المصارف التجارية أو في صناديق الخزينة .
بالوسم أو الدمغ بواسطة الآلة الواسمة بالنسبة للمؤسسات المجاز لها ذلك بمقتضى احكام قانون رسم الطابع المالي.
ملاحظة : يتوجب تأدية رسم الطابع المالي خلال مهلة خمسة أيام عمل تلي تاريخ :

إنشاء الصك او التوقيع عليه.

تجديد الصك أو العقد او الإتفاق.
تمديد مفعول الصك صراحة او ضمناً.
تعديل شروط العقد لجهة القيمة أو أحد الشروط الاخرى.

ز- 5  حفظ الصكوك ومرور الزمن على رسم الطابع المالي

على كل من ينشىء أو يستلم صكوكاً أو كتابات خاضعة لرسم الطابع المالي، أن يحتفظ بها لمدة خمس سنوات (مع مراعاة المادة 10 من قانون التجارة)، ويسقط حق الخزينة بإستيفاء رسم الطابع المالي بمرور خمس سنوات على تاريخ نشوء الحق بالرسم.

 ز- 6 بعض غرامات رسم الطابع المالي

1- في حال التأخير في تأدية الرسم الى ما بعد المهلة القانونية تتوجب غرامة قدرها عشرة أضعاف أصل الرسم.

2- في حال عدم إلصاق طوابع بقيمة الرسم او إلصاق طوابع تقل قيمتها عن قيمة الرسم تتوجب غرامة قدرها عشر أضعاف الرسم الذي تعرضت الخزينة لخسارته.
3- إذا كانت قيمة الرسم تتجاوز 200 ألف ليرة وتم تسديد الرسم لصقاً بدلاً من التسديد النقدي ، تتوجب غرامة قدرها عشرة اضعاف الرسم ( دون اصل الرسم).

ملاحظة : يحق لكل مكلف بغرامة رسم طابع مالي ، أن يتقدم بطلب تخفيض الغرامة الى دائرة الضرائب غير المباشرة في بيروت أو رئاسة المالية في المحافظات، على أن يصل الحد الأقصى للتخفيض الى 80% من الغرامة.

كما يحق للمكلف الإعتراض على الرسم أو الغرامة المفروضين عليه وفقاً للأصول المحددة في قانون رسم الطابع المالي.
ح- رسم الإنتقال 

ح- 1 مفهوم رسم الإنتقال
هو ضريبة مباشرة تفرض على الأموال المنقولة أو غير المنقولة التي تؤول الى الغير بطريقة الإرث (التركات) ، الهبة ، الوصية، الوقف ، أو أي طريق اخر بلا عوض يعادل قيمتها الحقيقية.

 يتناول رسم الإنتقال الإرث والهبات في جميع الحالات التالية
الأموال المنقولة وغير المنقولة الموجودة في لبنان والمنتقلة من لبناني أو أجنبي أياً كان محل إقامته في لبنان أو في الخارج.

الأموال المنقولة وغير المنقولة الموجودة في الخارج ، والمنتقلة من لبناني مقيم في لبنان.
الأموال المنقولة وغير المنقولة الموجودة في الخارج والمنتقلة من أجنبي مقيم في لبنان سواء إنتقلت الى لبناني او أجنبي.
الإجراءات الواجب إتباعها لإنجاز معاملات رسم الإنتقال

أولاً : التصريح الى الدوائر المالية المختصة 

    1- يتم التصريح عن أموال التركة من قبل الورثة الى الدائرة المالية المختصة التي يتبع لها محل سكن المتوفى ( أي محل إقامته الدائم ) في مهلة تسعين يوماً من تاريخ وفاة المورث. 

   2- على الورثة الإستحصال على حكم بحصر الإرث وضمه بالإضافة الى غيره من المستندات الى التصريح عن اموال التركة المقدم سابقاً وذلك خلال مهلة 6 اشهر من تاريخ وفاة المورث.

  3- في حال وجود وصية،على كل وارث أو غير وارث ( موصى له) التقدم بالمستندات اللازمة الى الدائرة المالية المختصة قبل إنقضاء ستة أشهر على تاريخ نفاذ الوصية.  

4- بالنسبة للهبة فإنه يتوجب التصريح عنها حصراً الى دائرة رسم الإنتقال في بيروت خلال مهلة تسعين يوماً من تاريخ توقيع عقد الهبة، وتعامل الهبة من حيث تقدير قيمتها ومعدلات الرسم التي تفرض عليها معاملة التركة.

يعفى مبلغ 1.600.000 ل.ل من رسم الهبة إذا كان الموهوب له فرداً ، ويعفى مبلغ 100.000.000 ل.ل من رسم الهبة إذا كان الموهوب له مؤسسة خيرية أو جمعية رياضية أو ثقافية أو فنية او دينية بما فيها الأوقاف.

5-بالنسبة للوقف، فإنه يتوجب التصريح عنه الى الدائرة المالية المختصة خلال مهلة تسعين يوماً من تاريخ حصول الوقف، على ان يرفق بالتصريح كل مستند أو صك يثبت مفاعيله، ويترتب الرسم على مستحقي الوقف بعد تنزيل مبلغ 1.600.000 ل.ل من حصة كل مستحق، على ان يستحق الرسم عن إنتهاء مدة الوقف على ثلثي قيمة الأموال الخاضعة للرسم.

6- بالنسبة للأموال التي تنتقل الى الغير بلا عوض يعادل قيمتها الحقيقية، وبطريقة غير الطرق الواردة أعلاه، فإنها تعامل معاملة الهبة .

 ثانياً

تقوم الإدارة الضريبية بعمليات التخمين لتحديد قيمة الاموال المنقولة وغير المنقولة الخاضعة لرسم الإنتقال ، ومن ثم تحتسب قيمة الرسم وفقاً للأصول والنسب المحددة في المرسوم الإشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959، مع الإشارة الى أن رسم الإنتقال ينقسم الى :

1- رسم مقطوع : نسبته خمسة بالألف من قيمة التركة غير الصافية (قيمة مختلف عناصر التركة المخمنة من قبل الإدارة) بعد تنزيل مبلغ 40.000.000 ل.ل .

2- رسم نسبي : يحتسب بعد تحديد قيمة التركة الصافية ، على أن يتم توزيع قيمة التركة على الورثة وينزل من حصة كل منهم التنزيل العائلي المحدد في القانون وفقاً لدرجة قرابته من المتوفي ، على أن يخضع الرصيد للرسم النسبي ( مراجعة البند د أدناه ).
ملاحظة : قيمة التركة الصافية = قيمة التركة غير الصافية – الديون المترتبة على التركة والمثبتة بوثائق – الرسم المقطوع .
ثالثا

تقوم الإدارة الضريبية بإصدار أوامر القبض بإسم المكلف وتحدد فيها مقدار الرسم والغرامة في حال توجبها ، ويتوجب على المكلف التسديد خلال مهلة شهرين من تاريخ التبلغ.

 ملاحظة: في حال التأخير في التسديد تفرض غرامة قدرها 2% عن كل شهر تأخير ويعتبر كسر الشهر شهراً كاملاً . كما تجدر الإشارة الى إمكانية تقسيط رسم الإنتقال في بعض الحالات بناءً على طلب يقدمه المكلف خلال مهلة شهرين 

رابعاً

بعد تسديد رسم الإنتقال يمكن للمكلف نقل ملكية العناصر العقارية وتسجيلها لدى مكاتب أمانات السجل العقاري في بيروت أو في المناطق ، دون أن يترتب على نقل الملكية هذه أي رسم إضافي.

خامسا

يمكن للمكلف الإعتراض على التكليف برسم الإنتقال إذا رأى فيه خطأ أو مبالغة ، على أن يقدم الإعتراض خلال مهلة شهرين من تاريخ تبلغه إعلام تعديل تصريحه، كما يمكن للمكلف طلب إحالة القضية الى لجنة الإعتراض وكذلك الإستئناف أمام مجلس شورى الدولة وفقاً للأصول المحدد في المرسوم الإشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959.

ح- 2 التنزيل العائلي والرسم النسبي

1- يحدد التنزيل العائلي للورثة وفقاً لما يلي :

- لكل من الفروع والأزواج والوالدين ، أربعين مليون ل.ل

- لكل من الأصول غير الوالدين والاخ والأخت ، ستة عشر مليون ل.ل

- لكل من باقي الورثة ، ثمانية ملايين ل.ل

يضاف الى قيمة الجزء المعفى من حصة الأولاد الإرثية:

    - أربعة وعشرون مليون ل.ل عندما يكون الولد ( حامل بطاقة المعوق الشخصية).

مليون وستماية ألف ل.ل عن كل عام أو كسر عام يفصل الولد القاصر عن الثامنة عشرة.
ستة عشر مليوناً عندما يكون على عاتق الوارث زوجة.
ثمانية ملايين ل.ل عن كل ولد لم يتجاوز الثامنة عشرة.
على أن لا يتعدى مجموع الإضافات حدود أربعين مليون ل.

ح- 3 جدول إحتساب الرسم النسبي
	فئة المكلفين
	الفئة الأولى

الفروع (أولاد، أحفاد)

الأزواج
	الفئة الثانية

الوالدان
	الفئة الثالثة

الأصول غير الوالدين/ أخوة أخوات
	الفئة الرابعة

العم/العمة/ الخال/الخالة/أولاد الخت /أولاد الأخت
	باقي المكلفين

	شطور الحصص الخاضعة للرسم (ل.ل)
	معدل الرسم
	معدل الرسم
	معدل الرسم
	معدل الرسم
	معدل الرسم

	1 لغاية 30.000.000
	3%
	6%
	9%
	12%
	16%

	30.000.001 لغاية 60.000.000
	5%
	9%
	12%
	16%
	21%

	60.000.001 لغاية 100.000.000
	7%
	12%
	16%
	21%
	27%

	100.000.001 لغاية200.000.000
	10%
	16%
	20%
	26%
	33%

	200.000.001 لغاية350.000.000
	12%
	18%
	24%
	31%
	39%

	350.000.001

وما فوق
	12%
	18%
	24%
	36%
	45%


ط- الضريبة على القيمة المضافة

ط-1 مفهوم الضريبة على القيمة المضافة
هي ضريبة على الإستهلاك ، بدأ تطبيقها في لبنان إعتباراً من 1/2/2002 ، وهي تفرض على عمليات تسليم السلع وتقديم الخدمات الحاصلة على الأراضي اللبنانية من قبل الاشخاص الخاضعين للضريبة ، وكذلك على عمليات الإستيراد الى لبنان من قبل الأشخاص الخاضعين او غير الخاضعين لتلك الضريبة.

  ط- 2  أهم خصائص الضريبة على القيمة المضافة في لبنان

        1- تفرض عند شراء السلعة او إكتساب الخدمة.

        2- تفرض على السلع المستوردة والمنتجة محلياً.

        3- يخضع للضريبة إلزامياً كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بعمليات تسليم سلع أو تقديم 

            خدمات وتتجاوز إيراداته خلال أربعة فصول متتالية 150 مليون ليرة لبنانية.

        4- يخضع للضريبة إختيارياً كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بعمليات تسليم سلع أو تقديم 

            خدمات وذلك مهما كان رقم اعماله.

        5- معدل الضريبة هو 10% .

        6- يقع عبئها النهائي على المستهلك.

        7- يقوم التاجر بدور الوسيط من خلال تحصيله الضريبة من المستهلك لصالح الخزينة.

ط- 3 أهم الانشطة المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة

1- الخدمات التي يقدمها الاطباء ونفقات الاستشفاء.

2- التعليم. 

3- الضمان وإعادة الضمان والتقديمات الصحية التي تؤديها صناديق التعاضد وأرباب العمل والخدمات المتعلقة بها.

4- الخدمات المصرفية والمالية.

5- أنشطة الهيئات والجمعيات التي لا تتوخى الربح تحقيقاً للغايات التي أنشئت من أجلها باستثناء الانشطة التي تقوم بها بشكل متكرر والتي يشكل اعفاؤها منافسة غير متكافئة للمؤسسات الخاضعة للضريبة.
6- النقل المشترك للأشخاص بما في ذلك النقل الذي يتم بواسطة سيارات الأجرة.
7- تسليم الذهب إلى المصرف المركزي.
8- المراهنات واليانصيب وسائر ألعاب الحظ. 

9- بيع العقارات المبنية. 
10-  تأجير عقارات مبنية للسكن.
11- اعمال المزارعين بالنسبة لتسليم محاصيلهم الزراعية.

ط- 4 أهم السلع المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة

المواشي والدواجن والأسماك الحية والمواد الزراعية الغذائية التي تباع بحالتها الطبيعية.

الخبز، الطحين، اللحوم والأسماك، الحليب والألبان ومشتقاتهما، الأرز، البرغل، السكر، ملح الطعام، الزيوت النباتية، المعكرونة على اختلاف أنواعها، والمحضرات الغذائية المعدة لتغذية الأطفال.

الكتب والمطبوعات المماثلة، المجلات، الصحف، الورق والكرتون من الأنواع المستعملة في الكتابة أو الطباعة وورق صحف بشكل لفات أو صفائح، الحبر المعد للطباعة. 
الطوابع البريدية والمالية, أوراق النقد.
الغاز المعد للاستهلاك المنزلي (الغاز البوتان).  

البذور، الأسمدة، العلف، المبيدات الزراعية.

الآلات الزراعية.

الأدوية والمواد الصيدلانية بما فيها الأصناف للاستعمال الصحي والصيدلي (كواقيات منع الحمل، الحواجز الذكرية، الفوط والواقيات الصحية، حفاضات الأطفال والأصناف الصحية المماثلة).
الأدوات والأجهزة والمعدات الطبية.
الاحجار الكريمة وشبه الكريمة، اللؤلؤ، الماس، الذهب والفضة ومعادن ثمينة اخرى. 
النقود الورقية والمعدنية المتداول بها.
اليخوت والمراكب الاخرى وزوارق النزهة او الرياضة بطول يتجاوز 15 متراً ، العائدة فقط لغير اللبنانيين.
وسائل النقل الجوي المستعملة لنقل الاشخاص والبضائع.
ط- 5 الأنشطة المعفاة من الضريبة مع حق إسترداد الضريبة المدفوعة على مدخلاتها

منحت المادة 59 من قانون الضريبة على القيمة المضافة بعض الأنشطة الحق بإسترداد كامل الضريبة المدفوعة على الأصول الثابتة المكتسبة والمصاريف الجارية المدفوعة ، وهذه الأنشطة هي: 

· صناعة الأدوية.

· صناعة المواد الغذائية المعفاة من الضريبة .
· الاستشفاء والمختبرات الطبية.
· التعليم.

· المؤسسات التي لا تتوخى الربح.
· النقل المشترك للأشخاص.
· صناعة الكتب، والجرائد والمجلات
· صناعة المواد الصيدلانية بما فيها الأصناف للإستعمال الصحي والصيدلي (كواقيات منع الحمل، الحواجز الذكرية، الفوط والواقيات الصحية، حفاضات الأطفال والأصناف الصحية المماثلة).

· صناعة الورق والكرتون من الأنواع المستعملة في الكتابة أو الطباعة، ورق صحف بشكل لفات أو صفائح، الحبر المعد للطباعة.
على أن يتم تقديم طلب الإسترداد بموجب نموذج محدد يمكن الإستحصال عليه من مديرية الضريبة على القيمة المضافة .

ط-6 بعض الأحكام التي يتوجب على الجمعيات والهيئات التي لا تتوخى الربح التقيد بها
أولاً 

 تعفى من الضريبة الأنشطة التي تقوم بها الجمعيات التي لا تتوخى الربح لأجل تحقيق الأهداف التي أنشئت من اجلها سواء كان  النشاط اجتماعيا أو ثقافيا أوعلميا أو رياضيا

أو كشفيا أو سياسيا أو مهنيا أو دينيا وذلك ضمن الشرطين الآتيين:

- أن لا يكون القصد من النشاط هو تحقيق الربح أو اقتسامه،

- أن لا يشكل النشاط منافسة غير متكافئة للأشخاص الخاضعين للضريبة.

ثانياً

تعفى من الضريبة عملية قيام الجمعية التي لا تتوخى الربح ببيع الأشغال اليدوية والحرفية  التي يقوم بها المعوقون، المحتاجون, الأيتام, المشردون, والمسنون وذلك ضمن الشروط التالية: 
1- أن يقتصر عمل الجمعية أو الهيئة على مجالات الخدمة العامة ،

2- أن يكون من ضمن أهداف الجمعية أو الهيئة تحسين وتأهيل وضع المعوقين، المحتاجين, الأيتام, المشردين, والمسنين ودمجهم في المجتمع.

3- أن يقوم المعوقون و المحتاجون و الأيتام و المشردون والمسنون بتنفيذ الجزء الأساسي من الأشغال.

4- أن تكون تلك الأعمال فرعية بالنسبة لنشاط الجمعية أو الهيئة الأساسي .

5- أن تكون الإيرادات الناتجة عن تلك الأعمال مخصصة فقط لتغطية كلفة تنفيذها من قبل المستفيدين وتأمين الرعاية لهم . 

6- عملية البيع يجب أن تكون مباشرة من قبل الجمعية أو بإسم ولحساب الجمعية.

ثالثاً

تعفى من الضريبة الأنشطة التي تقوم بها الجمعيات والمؤسسات التي لا تتوخى الربح 
حتى ولو كانت خارجة عن الهدف الذي انشئت هذه الجمعيات والمؤسسات من اجله،بشرط أن تهدف الى تأمين التمويل للجمعية او للمؤسسة وان تقتصر على عملية واحدة في السنة الواحدة ( مثل إقامة حفل عشاء سنوي واحد لجمع التبرعات اللازمة لتمويل أنشطة الجمعية ).

رابعاً

لا يمكن للجمعيات استرداد الضريبة التي أصابت الأصول الثابتة التالية:

 العقارات المبنية، أعمال البناء والتجهيزات العامة والتنظيم وانشاءات البنية التحتية، أعمال الترميم والتصليح والصيانة التي تتناول هذه الأبنية.

خامساً
للتمكن من طلب إسترداد الضريبة المدفوعة، على الجمعية الإحتفاظ بفواتيرالمشتريات التي يجب أن تتضمن المعلومات التالية:

اسم وعنوان ورقم تسجيل مورّد السلع أو مقدّم الخدمات لدى وزارة المالية.

اسم وعنوان الجمعية التي لا تتوخى الربح.

تفاصيل العملية لناحية الشرح والكميات والأسعار.

رقم الفاتورة التسلسلي وتاريخها.
المبلغ المتوجب عن تسليم السلع أو تقديم الخدمات.

مقدار الضريبة المتوجبة مع معدل الضريبة 10%.
سادساً

 يتوجب على الجمعيات التي لا تتوخى الربح الحصول على رقم تسجيل في وزارة المالية في حال لم يكن لديها هذا الرقم للتمكن من تقديم طلب الإسترداد.
   - على الجمعيات التي لا تتوخى الربح تقديم طلب الإسترداد للضريبة المدفوعة بشكل

      فصلي( نموذج ق 3-7 ).

   - يتم درس الطلب من قبل دائرة المراقبة الضريبية والإستردادات في مديرية الضريبة
      على القيمة المضافة.

   - في حال كان لدى الجمعية نشاط خاضع للضريبة ، عندها يتوجب عليها  أيضاً تقديم
     تصريح دوري فصلي وملحق لهذا التصريح( نموذج ق 2-1 و ق 2-11 ).
   - يتم رد المبالغ الموافق على إستردادها بموجب شك صادر بإسم الجمعية التي لا
      تتوخى الربح.
ي- الرسوم الجمركية

ي- 1 مفهوم الرسوم الجمركية
هي رسوم تفرض على البضائع المستوردة وتتولى إدارة الجمارك التابعة لوزارة المالية إستيفاءها ( كما تتولى أيضاً إستيفاء الضريبة على القيمة المضافة على السلع المستوردة)،

ويحدد لكل انواع البضائع رموزها التعريفية ومعدلات الرسوم التي تخضع لها، والقواعد
العامة التي ترعى تصنيفها او تبنيدها، ضمن جدول مسمى «تعريفة الرسوم الجمركية وفقا
للنظام المنسق».
وتكون رسوم التعريفة اما نسبية (نسبة مئوية من قيمة البضائع) واما نوعية (رسما مقطوعا عن كل وحدة من البضائع) ويجوز ان تكون رسوم التعريفة نسبية ونوعية معا للنوع الواحد من البضائع.
ي-2  قواعد تقييم البضائع لدى الجمارك

يقصد بالقيمة الجمركية ، القيمة التي تخضع على اساسها البضائع للرسوم عند الإستيراد 

وهي تشمل قيمة الصفقة اي الثمن المدفوع فعليا او الواجب دفعه عند شراء تلك البضائع
بقصد التصدير الى لبنان، بالإضافة الى التكاليف المدفوعة على تلك البضائع لغاية وصولها

الى لبنان عندما تكون غير مدرجة بالثمن، ومن هذه التكاليف على سبيل المثال :

أ- تكاليف شحن البضائع حتى وصولها الى لبنان.

ب- تكاليف النقل والتحميل والتفريغ والعتالة وسائر الخدمات المتعلقة بشحن البضائع حتى وصولها الى لبنان.

ب- تكاليف النقل والتحميل والتفريغ والعتالة وسائر الخدمات المتعلقة بشحن البضائع حتى وصولها الى لبنان.

ج- تكاليف ضمان البضائع حتى وصولها الى لبنان.

د- العمولات والسمسرة باستثناء عمولات الشراء.

بالمقابل لا تشمل القيمة الجمركية العناصر التالية على سبيل المثال، شرط ان تكون منفصلة عن السعر المدفوع فعلا او الواجب دفعه عن البضائع المستوردة:

أ- اجور نقل البضائع بعد وصولها الى لبنان.

ب- المصاريف المتعلقة باشغال البناء والتجهيز والتركيب والصيانة والمعونة التقنية التي يتم القيام بها بعد عملية الاستيراد فيما خص البضائع المستوردة كالتجهيزات والالات والمعدات الصناعية.

ج- الرسوم والضرائب المفروضة في لبنان.
ملاحظة: تثبت قيمة الصفقة للبضاعة المصرح عنها بوجوب ابراز فاتورة الشراء الاصلية وغيرها من المستندات المتعلقة بنفقات الشحن والضمان وسائر المصاريف والاعباء المترتبة على البضاعة، على ان تتضمن الفاتورة، بصورة الزامية، اسم البائع والشاري والثمن المدفوع فعليا او الواجب دفعه ووصفا كاملا للبضائع موضوع الارسالية بما فيها الكمية المؤلفة لها، وللجمارك الحق في المطالبة بابراز العقود والمراسلات والاعتمادات المصرفية وسائر المستندات التي تراها مناسبة لاثبات القيمة
ي- 3 الاشخاص المؤهلون للتصريح التفصيلي عن البضائع
يقبل للقيام بتقديم البضائع الى الجمارك لوضعها في الاستهلاك او تحت اي نظام آخر وبتقديم المعاملات الجمركية اللازمة لذلك:

1- ممتهنو تخليص البضائع اي مخلصون جمركيون مرخصون.

2- التجار او معتمدوهم المفوضون، للبضائع التي يثبتون انهم اصحابها او مؤتمنون عليها او شاحنوها.

3- الافراد من غير التجار، المرسلة باسمائهم منهم او لهم، وبصورة استثنائية، طرود بضاعة.
أهم الإعفاءات من الرسوم الجمركية:
· المواد والحاجيات الواردة لمقام رئاسة الجمهورية او باسم رئيس الجمهورية.
· تعفى منظمة الأمم المتحدة من الرسوم الجمركية المفروضة على الاستيراد او التصدير فيما يتصل بالأشياء التي تستوردها لاستعمالها الرسمي، على ان لا تباع الأشياء المعفاة على هذه الصورة في لبنان الا بعد دفع الرسوم المفروضة عليها ضمن الشروط النظامية وبعد موافقة السلطة المختصة.
· بعض الإعفاءات والإمتيازات الدبلوماسية المحددة في المادة 298 وما يليها من قانون الجمارك.
· التجهيزات والمعدات المستوردة لصالح الأجهزة العسكرية وفقاً للمادة 308 من قانون الجمارك.
· الأمتعة الشخصية، الأدوات المنزلية والعينات التي لا قيمة تجارية لها المحددة في المادتين 316 و317 من قانون الجمارك
ك- لائحة بعناوين وزارة المالية

ك- 1 وزارة المالية المبنى المركزي : ساحة رياض الصلح ،شارع الشعب، مبنى بيضون 

     هاتف 20-981001/01.

ك- 2 مديرية الواردات:  شارع بشارة الخوري ، مبنى فيعاني
-  دائرة ضريبة الدخل ، هاتف 655830/01 ، 655850/01

دائرة ضريبة الأملاك المبنية ، هاتف 40- 655830/01
دائرة رسم الإنتقال ، هاتف 662539/01 – 655830/01

دائرة الضرائب غير المباشرة، شارع بشارة الخوري ، مبنى الصحناوي

هاتف 5-662534/01 

ك- 3 مديرية الضريبة على القيمة المضافة : كورنيش النهر – مبنى وزارة المالية 

   هاتف 398360/01 – 398131/01.

ك- 4 مراكز المالية في المحافظات

- مالية محافظة جبل لبنان، بعبدا، مبنى السراي الحكومي ، هاتف 920617/05

- مالية محافظة البقاع، زحلة، مبنى السراي الحكومي ، هاتف 821006/08

- مالية محافظة الشمال، طرابلس، مبنى المالية، هاتف 433728/06

- مالية محافظة الجنوب، صيدا، مبنى السراي الحكومي، هاتف 4-722012/07

- مالية محافظة النبطية، النبطية، مبنى السراي الحكومي، هاتف 761342/07

بريد إلكتروني : info@mof.gov.lb
موقع الإنترنت: www.finance.gov.lb
ك- 5 المعهد المالي : كورنيش النهر - بيروت

هاتف: 9-425147/01

بريد ألكتروني : contact@if.org.lb
موقع الإنترنت: www.if.org.lb
ل- لائحة بأهم المراجع المعتمدة لإعداد هذا الملخص
1. قانون ضريبة الدخل الصادر بموجب المرسوم الإشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته.

2. قانون أصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها الصادر بموجب المرسوم الإشتراعي رقم 147 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته.
3. قانون رسم الإنتقال الصادر بموجب المرسوم الإشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959.
4. قانون ضريبة الأملاك المبنية الصادر بتاريخ 17/9/1962.
5. قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 379 تاريخ 14/12/2001.
6. قانون رسم الطابع المالي الصادر بموجب المرسوم الإشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967.
7. قانون الجمارك الصادر بموجب المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000.
8. المرسوم رقم 7358 تاريخ 1/2/2002 المتعلق بأنشطة الجمعيات والهيئات التي لا تتوخى الربح.   .   
9. "الضرائب على الدخل في لبنان" للدكتور جوزيف طربيه.
10 ."موسوعة ضريبة الدخل" للدكتور جميل عطية.

  11."سلسلة التوعية المالية والضريبية" الصادرة عن وزارة المالية.
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